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Obligatory Causation of administrative decisions in Iraq 

 (comparative study) 
 

 
– 

  
  الملخــــــــص

ت یوجب على الإدارة احترامھا عند إصدار یقرر القانون في بعض الحالات شكلیا
قراراتھا الإداریة، وھي مقررة لتحقیق غایات معینة وفي جوھرھا تشكل ضمانات 
مھمة، غیر ان بعض ھذه الشكلیات تعد ثانویة ولا یؤثر عدم الالتزام بھا على مشروعیة 

الإدارة بھا في القرار إذ یبقى القرار سلیماً، ومنھا ما تعد جوھریة ومن ثم عدم التزام 
قراراتھا  یؤدي إلى تقریر بطلانھا؛ لأن الشكلیات الجوھریة كثیراً ما تؤثر على جوھر 

  ومضمون القرار وتمس مصالح الأفراد وتشكل ضمانة جوھریة لھم .
ویعد التسبیب الوجوبي واحد من الشكلیات الجوھریة في القرار الإداري وتتجھ  

طاقھ كون ھذه الشكلیة ترتبط بحقوق الإنسان في العلم معظم النظم المقارنة إلى توسیع ن
والمعرفة وتسھم في تحسین علاقة الإدارة بالأفراد وتدعیم عناصر الثقة في تعاملاتھم 
معھا، إذ تفصح الإدارة بوساطة التسبیب عن الأسباب التي استندت إلیھا في إصدار 

ن لھ تحدید موقفھ منھا فأما القرار الإداري لیحاط صاحب الشأن علماً بھا ومن ثم یكو
  الاقتناع بھا والرضا أو الاعتراض علیھا وفقاً للطرائق التي یرسمھا القانون. 

Abstract 
The law provides that, in some cases. The formalities required for 
administration to abide by issuing administrative decisions which is 
scheduled to achive certain goals in essence, are important assurances. 
Some of the minor formalities does not affect the legality of the decision 
not awarded remain intact despite the failure, some of which are essential 
and there for no commitment the administration, in its lead to false; 
because the material what affects the substance of the resolution and 
protect individuals, thus from the basic guarantee. 
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The causation is one of the obligatory essential formalities in 
administrative decision of the most systems compared  to the expanded 
form being connected to science and knowledge and Human Rights, 
contribute to improve the Departments relationship with individuals and 
strengthen confidence in their dealings with it. By As the administration 
disclose the reasons underlying release of the author note and then have 
him decide which either conviction and satisfaction or objections in 
accordance with the modalities established by law. 

  المقدمـــة
ون ان الأصل ان الإدارة تصدر قراراتھا بالشكل الذي ترید د أولاً/ موضوع البحث :

، وان فعل یتوجب الإدارة احترام إرادة المشرع عند إصدار یلزمھا القانون بشكلٍ معین
قرارھا نحو ان یلزمھا بإصداره مكتوباً أو موقعاً أو مسبباً، وھذا الشكل الأخیر ھو ما 

تسبیب الوجوبي في القرارات الإداریة، وتعلن  فیھ الإدارة عن الأسباب یعرف بال
القانونیة والواقعیة التي دفعتھا لإصدار القرار، متیحةً وبوضوحٍ كافٍ لصاحب الشأن 
الاطلاع على ھذه الأسباب كمبدأ عام، ولا یلزم المشرع في العراق الإدارة بتسبیب 

معینة بالذات حابساً ھذه الضمانة المھمة عن قراراتھا، وانما یقصر ذلك على نصوصٍ 
الأفراد والإدارة نفسھا والقضاء الذي یمكن ان یستعین بھا في تسھیل مھمتھ في الرقابة 
على مشروعیة القرارات الإداریة، وسنعرض من خلال البحث لموقف المشرع لدینا من 

وقت نفسھ بتوسیع موضوع التسبیب الوجوبي للقرار الإداري، ونوجھ لھ الدعوة في ال
قاعدة التسبیب الوجوبي وتنظیمھ بوصفھ إجراءاً إداریاً نظراً لأھمیتھِ وفاعلیتھِ في حمایة 

الوضوح رة وإسھامھِ في تحقیق الشفافیة وحقوق وحریات الأفراد في مواجھة الإدا
 الإداري.

إلى : تعود أسباب اختیار موضوع البحث ثانیاً/ أسباب اختیار موضوع البحث وأھمیتھ
عدة عوامل، فھو لم یُبحث أولاً بشكلٍ موسع من الباحثین العراقیین وجاءت معظم 
الدراسات مقتصرة على تناولھِ بشكلٍ عام دون الدخول في تفاصیلھِ، فضلاً عن 
اقتصارھا على التسبیب في مجال التأدیب، وأھمیتھ المتزایدة ثانیاً والتي تعد دافعاً رئیساً 

امینھِ سواء بالنسبة للإدارة نفسھا أو للأفراد كونھِ ضمانة لھم لدراستھ والخوض في مض
للحفاظ على مصالحھم وحمایة حقوقھم ضد تعسف الإدارة، ودوره في تسھیل وتدعیم 
رقابة القاضي الإداري، ولذلك نجد معظم الدول الدیمقراطیة تسعى لتكریسھ وضمان 

  نجاحھ بوساطة خلق الدعامات الأساسیة لھ.
الغایة من ھذا البحث التعرف على الأحكام القانونیة للتسبیب ابتداءً  :داف البحثثالثاً/ أھ

من تحدید المقصود بھِ وأھمیتھِ وبیان شروط صحتھِ ومصادر الالتزام بھِ، والآثار 
تبیان الدور الذي یسھم  المترتبة على عدم التزام الإدارة بھ وصولاً إلى غایة نھائیة وھي

حقوق وحریات الأفراد وإجبار الإدارة على التفكیر أكثر من مرة بھ التسبیب في حمایة 
قبل إصدار القرارات الماسة بھا بمصالحھم، وإسھامھ في توطید وتحسین علاقة الإدارة 
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، والتعرّف على موقف القانون العراقي منھ وأھم العقبات التي تقف حائلاً بجمھورھا
ً لد ینا وعدم فاعلیتھ بوصفھِ ضمانة جوھریة دون الأخذ بالتسبیب الوجوبي قاعدةً عامة

  للأفراد.
اتبعنا في ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي المقارن مع النظم  رابعاً/ منھج البحث:

القانونیة في فرنسا ومصر بعرضنا مواقفھم من موضوع البحث في القانون والقضاء 
  منا.والفقھ بغیة الاستفادة من تجاربھم وأفكارھم بما یتلائم ونظا

إلى أربعة : ارتأینا حتى یستقیم البحث ویصل إلى غایتھِ تقسیمھ خامساً/ خطة البحث
  المبحث الأول: مفھوم التسبیب الوجوبي  مباحث ووفقاً للآتي:

  المبحث الثاني: مصادر الالتزام بالتسبیب                   
  آثار عدم الالتزام بھالمبحث الثالث: شروط صحة التسبیب الوجوبي و                  

  : مفھوم التسبیب الوجوبي وللأالمبحث ا
یعني التسبیب الإفصاح عن أسباب أو مبررات الإدارة في إصدار القرار 

تعریفھ وتمییز الإداري، وللوقوف بشكلٍ دقیق على مفھوم التسبیب ینبغي أولاً البحث في 
  ك سیكون في مطلبین وكما یأتي: من غیره من المفاھیم المشابھة وإبراز أھمیتھ ثانیاً، وذل

  ول: تعریف التسبیب الوجوبي وتمییزه من غیره من المفاھیم المشابھةلاالمطلب ا
صطلاح القانوني وتمییزه من غیره في الاسنتناول في ھذا المطلب تعریف التسبیب 

من المفاھیم المشابھة المعروفة في القانون الإداري ولاسیما ركن السبب في القرار 
اري والمواجھة كونھا من الإجراءات التي تعطي الأفراد فرصة إبداء الملاحظات الإد

  والدفاع عن حقوقھم، وذلك وفقاً للآتي:
  الفرع الأول: تعریف التسبیب الوجوبي 

ارتبطت فكرة التسبیب الوجوبي للقرار الإداري بتطور المنازعات الإداریة 
في فرنسا، وتتحدد مكانتھ في القرار والقضاء الإداري في مراحلھِ المختلفة لاسیما 

الإداري بكونھِ مظھراً من مظاھر ركن الشكل فیھ، ویعد في حالة التسبیب الوجوبي من 
الشكلیات الجوھریة و یترتب على إغفالھ أو عدم كفایتھ عدم مشروعیة القرار مما یجعلھ 

ذي ترید، غیر . والأصل الإدارة حرة في أن تصب قراراھا بالقالب ال)١(واجب الإلغاء
ان القانون في بعض الأحیان یلزمھا بإتباع شكلیات معینة، عندھا تكون مقیدة باحترام 

  ھذه الشكلیات وإلا عد قراراھا معیباً مستحقاً الإلغاء لإصابتھ بعیب الشكل.

                                                
م، نقلاً عن بوفراش صفیان، مبدأ التعلیل ٢٠/٣/١٩٨٧وفي ٥/١٩٨٦/ ٥) ینظر:حكما مجلس الدولة الفرنسي في (١

-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مولود معمري الوجوبي للقرارات الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى
. وقضىت محكمة قضاء الموظفین في العراق(مجلس الانضباط العام سابقاً) بأن ١٩م،ص ٢٠١٥تیزي وزو في الجزائر،

))، ((... القرار الصادر بفرض عقوبة العزل كان مشوباً بعیب آخر من العیوب الشكلیة ھو وجوب صدوره معللاً ومسبباً ...
، وقولھا أیضاً ((...وحیث ان قرار العزل الذي جاء بھذا الشكل قد كان معیباً لعدم ٨/٥/١٩٩٦في  ٩٦/ ٢٤٧حكمھا المرقم 

من القانون، لذا قرر المجلس  ٨/ف٨مراعاتھ الشكلیة القانونیة في إصداره وافتقاره إلى التسبیب المنصوص علیھ في المادة 
م،نقلاً عن بیداء إبراھیم قادر، التنظیم القانوني لتسبیب ١٩/١/١٩٩٧في  ٣٧٨/٩٧م إلغاء عقوبة العزل))حكمھا المرق

م، ٢٠٠٨العقوبات الانضباطیة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق في جامعة النھرین، 
  .٤١- ٤٠ص
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للتسبیب، فقد تبنى المشرع  العراقي القاعدة  ولم یرد في التشریعات العراقیة تعریفاً
سبیب إلا بنص" جاعلاً من التسبیب الوجوبي استثناءً، وھذا یعني أن الإدارة لا تة "العام

غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا إلا إذا كان ھناك نص قانوني یلزمھا بذلك، ویبقى القرار 
  .)١(لى سببٍ صحیحٍ حتى یثبتُ عكس ذلكغیر المسبب حاملاً قرینة قیامھ ع

سبیب أیضاً، رغم أن الأخیر أولى ولم یعرّف المشرعین المصري والفرنسي الت 
تسبیب القرارات الإداریة أھمیة كبیرة تجلت بمجموعة من التشریعات تكللت بصدور 

حول تسبیب القرارات الإداریة وتحسین العلاقات  ١٩٧٩یولیو  ١١في  ٥٨٧-٧٩قانون
بین الإدارة والجمھور، والذي وضع الأحكام القانونیة للتسبیب الوجوبي مبیناً فیھ 

  ناصره وشروطھ . ع
وتبنت دول أوروبیة عدیدة التسبیب الوجوبي بوصفھِ قاعدة عامة وأوردت علیھ 

م ١٩٧١بعض الاستثناءات نحو قانون الإجراءات الإداریة السویدي الصادر في سنة 
مایو ٢٥مستثنیاً من الالتزام بالتسبیب ان كان من شأنھ الإضرار بأمن الدولة، وقانون 

ءات الإداریة في ألمانیا و ألزم فیھ تسبیب القرارات الإداریة كافة م بشأن الإجرا١٩٧٦
بالنص على وجوب تسبیب كل القرارات المكتوبة أو الجاري كتابتھا وسانده في ذلك 
القضاء ، وسارت على ھذا النھج دولاً أخرى أیضاً نحو سویسرا عملاً بما جاء في 

  .)٢( الاتفاقیة الأوروبیة المتصلة بالحقوق الأساسیة
ولم یذكر القضاء الإداري في أحكامھِ تعریفٍ محددٍ وجامعٍ للتسبیب سواء أكان 
اختیاریا أم إجباریاً كونھ كثیراً ما یبحث في التسبیب بحسب ظروف القضیة المعروضة 
أمامھ والملابسات المحیطة بھا وفي معرض تمییزه من غیره من المفاھیم المشابھة لھ 

  ب في القرار الإداري . أیضاً ولاسیما ركن السب
تحدید وصف علیا في مصر بأن التسبیب یعني ((أوضحت المحكمة الإداریة الو

الوقائع وصفاً قانونیاً مع بیان ما أحاط بھا من مؤثرات وتكییفھا التكییف القانوني، 
وصحة إسناده للأشخاص ومواد القانون أو اللوائح أو التعلیمات بعد مناقشة الأدلة 

جمیع الوقائع حیث تكشف الأسباب عن الإلمام بكافة العناصر والإحاطة بوالدفوع، ب
. ھذا الحكم یوضح ما ینبغي ان یتضمنھ التسبیب لیؤدي دوره )٣())المنتجة في الإثبات

بوصفھ ضمانھ جوھریة للأفراد والنقص أو القصور في التسبیب یعني إھدار لھذه 
  الضمانة وتجریدھا من قیمتھا.

                                                
بذكر أسباب قرارھا إن لم یلزمھا القانون  قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بأن(( الجھة الإداریة لیست ملزمة (١)

،وینظر حكمھا ١١٦٧=سنوات،ص ١٠،المجموعة في٢٢/٥/١٩٦٥ق،جلسة١٥٨٦/٧بذكر ھذه الأسباب ))،حكمھا المرقم
،نقلاً عن محمد ماجد یاقوت،شرح القانون ١١٦٨سنوات/ ص ١٠، المجموعة في ١٧/٣/١٩٥٦ق،جلسة٣١/٢المرقم

  .١١٦١،ص ٢٠٠٦المعارف بالإسكندریة، التأدیبي للوظیفة العامة، منشأة 
د.أشرف عبد الفتاح أبو المجد، تسبیب القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء، بلا رقم طبعة، منشأة المعارف بالإسكندریة، (٢) 

  .١٥٠-١٤٩م، ٢٠٠٧
سبیب قرار ، نقلاً عن د. محمد سلیم أمین، ت١٧/٦/١٩٨٩ق علیا جلسة  ٣٤لسنة  ١٣٦٣٦حكمھا في الطعن رقم  )٣(

فرض العقوبة الانضباطیة على الموظف العام في التشریع العراقي، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة 
  .٣٢٦م، ص٢٠١٤، سنة،٨،  العدد ٣جامعة كركوك،المجلد  - والسیاسیة ، كلیة القانون
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((التزام قانوني تفصح  :"التسبیب بأنھDevolve" و"Vedel" وعرّف الفقیھان
الإدارة بمقتضاه عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي دفعتھا إلى إصدار قرارھا 

" بأن التسبیب یعني (( الإفصاح عن Eisenberg. ویرى الفقیھ ")١(الإداري))
ري سواء كان الإفصاح واجباً العناصر القانونیة والواقعیة التي استند إلیھا القرار الإدا

قانونیاً أو بناء على إلزام قضائي أو جاء تلقائیاً من الإدارة، ویعني ھذا المبدأ إن الإدارة 
تلتزم حین إصدارھا للقرار الفردي أن یتضمن ھذا القرار في ذاتھ الأسباب التي دعت 

  .)٢(إلى اتخاذه))
ي تمثل الوقائع والاعتبارات الكشف عن الأسباب التوعرف آخرون التسبیب بانھ ((

. ونرى أن التسبیب )٣(المادیة والقانونیة التي أوحت بالقرار، في صلب القرار ذاتھ))
وبالتحدید التسبیب الوجوبي ھو: (مظھر من مظاھر ركن الشكل في القرار الإداري 

إصدار  ویتضمن إلزام الإدارة بذكر الاعتبارات القانونیة والواقعیة التي استندت إلیھا في
قراراھا بشكلٍ مباشرٍ ومعاصرٍ وكافيٍّ ومحددٍ، في صلب القرار المكتوب نفسھ ویترتب 
على إغفالھا ذلك بطلان قرارھا). وبوساطة ھذا التعریف حاولنا ان نجعلھ تعریفاً جامعاً 

  لمعنى وعناصر وشروط التسبیب السلیم المحقق لھدفھ.
  مفاھیم المشابھة لھالفرع الثاني:تمییز التسبیب الوجوبي من ال

یخلط البعض بین التسبیب الوجوبي و بعض المفاھیم المعروفة في القانون الإداري 
نحو ركن السبب في القرار الإداري أو مع المواجھة، ولھذا سنمیز بینھا في النقاط 

  الآتیة:
: توجد فروق جوھریةً بین تسبیب القرار الإداري وسببھ ولھذا أولاً/ التسبیب و السبب

لا ینبغي الخلط بینھما، فسبب القرار ھو الحالة الواقعیة والقانونیة التي تدفع عضو 
الإدارة إلى إصدار القرار الإداري، وھي مستقلة عن إرادة مُصدره وسابقة على صدور 

. أما التسبیب فھو یتصل بالمظھر الخارجي للقرار ولاحقاً على حصول السبب )٤(القرار
الحالة الواقعیة والقانونیة التي كونت ركن السبب في صلب  كونھ یتمثل بالإفصاح عن

  القرار نفسھ.
فالقرار الإداري كونھ تصرف قانوني ینبغي ان یستند إلى سبب یبرره وسواء       

أفصحت الإدارة عن أسبابھا أم لا،ویفترض في القرارات الإداریة انھا تصدر وھي 
                                                

، نقلاً عن سمیة محمد كامل، الشكل في ٢٩٦،ص١٩٩٣،لسنة١٢،ط١جورج فیدل ودیفولفیھ،القانون الإداري، المجلد(١)
  .٩٠م،ص٢٠١٤لبنان،  - ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت١القرارات الإداریة(دراسة مقارنة)، ط

(٢)Eisenberg,l, audition du citoyen et motivation des decisions administrative 
individuelles,harmattan,2000,p41.= وذكره أیضاً ٩٠حمد كامل، المصدر السابق، ص، نقلاً عن سمیة م .

   .٩٧د.أشرف عبد الفتاح أبو المجد،المصدر السابق، ص

. وعرّفھ بالمعنى نفسھ كل ٢٣٣، ص٢٠١٣، مكتبة السنھوري، بغداد ، ١) د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط(٣
، ود. ٧٦١م، ص٢٠١١ة للنشر والتوزیع، الأردن،، دار الثقاف٣،ط٢من د.علي خطار شطناوي،موسوعة القضاء الإداري، ج

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، منشأة  المعارف 
  .٨٦،ص٢٠٠٩بالإسكندریة،

طف البنا، ) ینظر: د. سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة (دراسة مقارنة)،راجعھ ونقحھ د. محمود عا( ٤
  .٢٠٠، ص٢٠٠٦دار الفكر العربي، القاھرة، 
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. )١(من أركان انعقادھا حتى یثبت العكسمستندة إلى أسباب صحیحة وذلك بوصفھا ركناً 
ولھذا انعدام السبب في القرار الإداري أو عدم صحتھ یُفقد القرار مشروعیتھ ویجعلھ 
باطلاً لفقدانھ ركناً من أركانھ، بینما لا یؤثر انعدام التسبیب على مشروعیة القرار إلا إذا 

ما ان العیب الذي یصیب ركن كان وجوبیاً كونھ أصبح شكلاً جوھریاً ینبغي استیفاؤه، ك
السبب یتصل بعناصر المشروعیة الداخلیة بینما العیب الذي یصیب القرار في تسبیبھ 
یتصل بعناصر المشروعیة الخارجیة للقرار ،وفي الحالتین یعد القرار غیر المستند على 

  باطلاً . -في حالة التسبیب الوجوبي -سبب صحیح والقرار غیر المسبب 
ت الأخرى التي یمكن إضافتھا ھي ان الرقابة على ركن السبب في ومن الفروقا

تطور مستمر مقارنةً بضعف الرقابة على التسبیب وإھمالھ من جانب القضاء إلا إذا كان 
وجوبیاً، ولاسیما لدینا في العراق حیث نجد عدم اھتمام من القاضي الإداري وتجاھلھ 

ین السبب ، كما انھ خلط بوجوبیاً التسبیب فیھاحتى في بعض الحالات التي یكون 
  .)٢(والتسبیب في بعض أحكامھ
: تعني المواجھة إتاحة الفرصة للمخاطبین بالقرار الإداري ثانیاً/ التسبیب والمواجھة

  الفردي الماس بحقوقھم وحریاتھم من إبداء ملاحظاتھم بشأنھ. 
الحقیقة مستمدة أو وتعد المواجھة من الإجراءات الإداریة غیر القضائیة، ولكنھا في 

مقتبسة من المواجھة في الإجراءات القضائیة ، ولھذا تشكل ضمانة تضاف إلى 
ضمانات الأفراد الأخرى كونھا تعطیھم الحق بالدفاع عن حقوقھم وتجد المواجھة نطاقھا 
الأوسع في مجال تأدیب الموظفین، غیر ان المشرع الفرنسي كفلھا أیضاً في تشریعاتھ 

لمجالات الأخرى نحو ما یتعلق بالرخص أو الاعتمادات أو المنع من المختلفة في ا
ممارسة بعض النشاطات أو المھن أو سحب التراخیص وحتى قرارات الضبط الإداري، 
فقبل ممارسة سحب الرخصة أو توقیف نشاط تلزم الإدارة بمواجھة المعني وتمكینھ من 

  .)٣(ممارسة حق الدفاع وإبداء التوضیحات اللازمة
                                                

 ٣٤٧١/٣٢ وحكمھا المرقمم ١٢/٧/١٩٥٨ق،٥٨/٤)ینظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر المرقم(١
  .١١٦٠م، نقلاً عن محمد ماجد یاقوت، المصدر السابق، ص٢٦/١٢/١٩٩٠ق/

یعمل لدى  ف النظر على الحكم الممیز وجد ان المدعي كانقضت الھیأة العامة لمجلس شورى الدولة بأنھ ((...ولدى عط(٢)
المدعى علیھ إضافة لوظیفتھ بوظیفة (محقق عدلي) وان المدعى علیھ اصدر قراره ... =المتضمن ... تغییر العناوین 

كل منھم الوظیفیة للمحققین العدلیین المدرجة أسماؤھم فیھ من محقق عدلي إلى معاون قضائي وتحدید أماكن عملھم إزاء 
دون بیان السبب وحیث أن السبب ركن من أركان القرار الإداري مما یتعین ذكره وإلا كان القرار معیباً وحیث أن المدعى 
علیھ لم یبین السبب في قراره وإنما بینھ وكیل المدعى علیھ في دفوعھِ ...وحیث أن مجلس الانضباط العام قرر إتباعاً للقرار 

مدعي علیھ إضافة لوظیفتھ ...فیما یتعلق بتغییر العنوان الوظیفي للمدعي وإعادتھ إلى وظیفة محقق التمییزي إلغاء قرار ال
 ٢٠٠٦/انضباط/تمییز/٢٩/٢٩٨عدلي ....فیكون قراره صحیحاً وموافقاً للقانون قرر تصدیقــھ...))حكمھا المرقم 

جمھوریة العراق،  - وزارة العدل، ٢٠٠٦م، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام١٨/١٢/٢٠٠٦في
في  ٢٠١٣/انضباط/ تمییز/ ٤٢٥، وقضت المحكمة الإداریة العلیا في العراق في حكمھا المرقم ٤٧٦-٤٧٥م، ص ٢٠٠٦

م بأنھ(( .. ولدى عطف النظر على الحكم الممیز علیھ وجد ان المعترض (الممیز علیھ) موظف في سفارة ٢٨/١١/٢٠١٣
ى عقوبة التوبیخ الموجھة لھ بالامر الوزاري...المتضمن مخالفة القوانین والتعلیمات، وحیث العراق في انقره ویعترض عل

ان اسباب ومبررات العقوبة جاء بشكل عمومیات وحیث ان اللجنة التحقیقیة قد اھدرت اجابات المعترض في افاداتھ 
دفاع عن نفسھ اتجاه الافعال المنسوبة لھ، والمستندات التي قدمھاوحیث ان ذلك یتعارض مع ضمانات الموظف وحقوقھ في ال

  . ٣٢٨جمھوریة العراق، ص  -م، وزارة العدل٢٠١٣...))، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
  .٣١٧م، ص ٢٠١١،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمّان ، ١)د.عمار بوضیاف،الوسیط في قضاء الإلغاء،ط(٣
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أخذ یوسع من مجال المواجھة حین ألزم الإدارة بالسماح للأفراد من إبداء و
 ٥٨٧/٧٩ملاحظاتھم في كل حالة یكون تسبیب القرار الإداري وجوبیاً فیھا وفقاً لقانون 

م، واستثنى من ذلك القرارات الصادرة بناء على طلب الأفراد نحو ١٩٧٩/یولیو/١١في 
لتصاریح كون لا یتصور أنھا تمس حقوق الأفراد،  رفض المزایا المقررة لھم أو رفض ا

ظام العام واستثنى أیضاً حالات الاستعجال أو الظروف الاستثنائیة أو ضرورات الن
. وینحصر مجال المواجھة في مصر في القرارات التأدیبیة، )١(وسیر العلاقات الدولیة

  فیھا.أما في المجالات الأخرى فتحتاج إلى نص یعطي أصحاب الشأن الحق 
وتظھر تطبیقات المواجھة في العراق في المجال التأدیبي رغم ان المشرع العراقي 

م، ١٩٩١لسنة  ١٤لم ینص علیھا في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
غیر ان القضاء الإداري مستقر على احترام ھذا المبدأ كونھ مستمد من المبادئ العامة 

اجھة تعد جزءً من حق الدفاع الذي كفلتھ الدساتیر والمواثیق ؛ ولأن المو)٢(للقانون 
  . )٣(الدولیة 

وتختلف المواجھة عن التسبیب في أنھا لا تتیح للأفراد فحص مضمون القرار وإنما 
تقتصر على إبدائھم الملاحظات، أما التسبیب فھو یسمح للأفراد بالاطلاع على 

صحتھا وعلاقتھا  دتھا الإدارة والتأكد من مدىالاعتبارات القانونیة والواقعیة التي اعتم
تحقیق قناعتھم بھا. فمثلاً في مجال التأدیب تضمن المواجھة لصاحب بمضمون القرار و

اء ولكنھ لا یعلم الشأن تقدیم ملاحظاتھ ودفاعھ ویجري إعلامھِ بأنھ سیُفرض علیھ جز
  .)٤(طبیعة العقوبة مضمون القرار و

إن التسبیب یعد ضمانة إضافیة بجانب الموجھة، ویؤكد القضاء الإداري على 
ھا فتمكین ذوي الشأن من إبداء ملاحظاتھم لا یغني عن إفصاح الإدارة عن أسباب قرارات

. كما لا یجبُّ التسبیب المواجھة والعكس أیضاً، فكثیراً )٥(وتمكینھم من فحصھا والعلم بھا
قانونیة التي تتضمن فرض ما تنص القوانین على الجمع بینھما كما في النصوص ال

  العقوبات الانضباطیة.
  
  

                                                
-١٠٢م، ذكره د.اشرف عبد الفتاح أبو المجد، المصدر السابق،ص ١٩٨٣نوفمبر  ٢٨ المرسوم الفرنسي الصادر في(١)

١٠٣.  
م بإلغاء عقوبة التوبیخ ٣٠/٦/١٩٩٨في١٨٠/١٩٩٨)قضت محكمة قضاء الموظفین في العراق في حكمھا رقم (٢

ن =سلمان العبودي،شرح المفروضة بحق الموظف لعدم إجراء التحقیق الأصولي أو عدم الاستماع إلى دفاعھِ، ذكره د. عثما
  .٣٦٠م، ص٢٠١٠،بلادار نشر، العراق ،١م المعدل،ط١٩٩١لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم

م على أن (( حق الدفاع مقدسٌ ومكفول في جمیع مراحل ٢٠٠٥/ رابعاً من الدستور العراقي لعام ١٩) نصت المادة (٣
  التحقیق والمحاكمة)).

  .٣٢فراش صفیان، المصدر السابق، صینظر: بو (٤)
م ویؤكد ١٩٥٠جانفي  ٢٧" في Billard) أجاز مجلس الدولة الفرنسي الجمع بین التسبیب والمواجھة كما في حكم "(٥

فیھ ان التسبیب یكون نتیجة منطقیة للضمانات الأخرى التي تكون مقررة للمخاطبین بالقرار خصوصاً المواجھة، وتؤكد 
مارس ٢١العلیا في مصر على انھ (( لا یغني عن تسبیب القرار وجود تحقیق سابق علیھ))، حكمھا في  المحكمة الإداریة

  .١٠٥م، نقلاً عن د.اشرف عبد الفتاح ابو المجد، المصدر السابق، ١٩٥٩
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  المطلب الثاني: أھمیة التسبیب الوجوبي 
للتسبیب أھمیة عملیة ناتجة عن الفوائد التي یحققھا سواء بالنسبة للأفراد وتمكینھم 
من الاطلاع على أسباب القرار الإداري أو بالنسبة للإدارة ودفعھا للتأني والدقة 

ل إصداره ومساھمتھ في اعتناقھا سیاسة الوضوح الإداري، ودوره ومراجعة قرارھا قب
في تحقیق فاعلیھ القضاء الإداري وتسھیل مھمتھ في الرقابة على عناصر المشروعیة 
 في القرار الإداري، وسنسلط الضوء على أھمیة التسبیب الوجوبي بوساطة النقاط الآتیة:

  داريلافیة أو الوضوح اأولاً : دور التسبیـب الوجوبي في تحقیق الشفا
تعد الشفافیة أو الوضوح الإداري من المفاھیم الإداریة الحدیثة المتداولة كثیراً لدى 
الباحثین والإداریین والاقتصادیین والسیاسیین، وھو تعبیر عن مدى مرونة الأجھزة 
الإداریة ووضوحھا في تعاملاتھا مع الجمھور ومع الإدارات الأخرى وإزالة الغموض 

  ا تتخذه من إجراءات وما تصدره من قرارات وما تعتمده من سیاسات.فیم
إذ تعني الشفافیة الاداریة الوضوح التام والدقة في توفیر المعلومات للجمھور 
بالشكل الذي یسمح لھم الحفاظ على مصالحھم واكتشاف الأخطاء ومسآلة الإدارة، وبذلك 

ن خلال مشاركة المعلومات مع تضمن للجمھور الحق في الفھم والعلم والمعرفة م
الإدارة واطلاعھم على الخیارات المتاحة لھم من خلال تفھم الأسس التي استندت علیھا 
في إصدار قراراتھا مما یرفع من درجة التفاھم والرضا وتقلیص الفجوة بین الأفراد 

  والإدارة وھذا سینعكس إیجاباً على مستوى الأداء ویُحسن العلاقة بینھما .
تسبیب الإدارة لقراراتھا احد مقومات ومعالم تحقیق الشفافیة في عملھا،  ویعد

فإفصاحھا عن الأسباب التي استندت إلیھا في إصدار قراراتھا من شأنھ ان یتیح للأفراد 
فرصة الاطلاع على المبررات الحقیقیة لاتخاذ القرار الإداري الذي كثیراً ما یمس 

ة لھم، إذ سیكون لھم اختیار الموقف المناسب فأما حقوقھم وحریاتھم وھو ما یشكل ضمان
الرضا والاقتناع بما ورد من أسباب أو رفضھا لعدم صحتھا أو كفایتھا ومن ثم لھم الحق 

  في الاعتراض والمطالبة بإلغاء القرار الضار بمصالحھم .
رات ولكي یجد تسبیب القرارات الإداریة تطبیقاً حقیقیاً وفاعلاً لابد ان تلتزم الإدا

العامة بالوضوح في نشاطاتھا وتغییر المعتقدات السائدة فیھا وھي أحقیتھا وحدھا في 
الاطلاع بالمھام كافة ودون حاجة لإعلام جمھورھا بكیفیة قیامھا بذلك وعدم السماح لھم 
بمشاركتھا في رسم سیاستھا وطریقة تنفیذھا كونھا تعمل لتلبیة حاجاتھم ومصالحھم وتعد 

  اریة وسیلتھا الأھم في تحقیق ذلك. القرارات الإد
والوضوح في القرارات الإداریة یعني ان الإدارة ستكشف عن المعلومات والملفات 
أو الوثائق التي اعتمدت علیھا في إصدار القرار، أما السریة الإداریة فھي نقیض ذلك 

ر تعني الغموض وإخفاء المعلومات والتي تتخذ صور متعددة نحو الكتمان وعدم ذك
الحقائق رغم توافرھا ورفض تزوید الأفراد بھا لو طلبوا ذلك، أو ذكر معلومات غیر 
صحیحة كلیاً أو جزئیاً لتضلیل جمھور المواطنین أیاً كان دافعھا في ذلك، ولھذا كثیراً ما 
تشوب شبھة الفساد والانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة التي تكتنفھا السریة والتعتیم 
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الحصول على  ح مجالاً لعدم المساواة بین الأفراد،إذ یُمكن القوي منكما انھا تفت
  .المعلومات دون غیرهِ

ان ھذا النوع من الإدارات التي تسودھا أجواء السریة الإداریة ھو السائد في 
الحكومات غیر الدیمقراطیة التي تعتمد سیاسة تھمیش مواطنیھا وتتذرع دائماً بأنھا 

علیا للبلاد التي تتطلب السریة في العمل وعدم الكشف عن تسعى لتحقیق المصلحة ال
المعلومات، ومثل ھذه الإدارات سترفض حتماً فكرة التسبیب الوجوبي لقراراتھا؛ لأنھ 
یتنافى مع سیاستھا، كما تجد ھذه السیاسات دعماً من المشرع من خلال النصوص التي 

ذا لا نجد في الدول التي تكرس للسریة الإداریة على حساب الوضوح الإداري. ولھ
تعتمد السریة الإداریة نصاً عاماً یلزم الإدارة بالتسبیب الوجوبي لقراراتھا والاكتفاء 

، وھذا الوضع نجد لھ تطبیقاً في معظم الدول ص معینة استثناءً من الأصل العامبنصو
  .)١(العربیة نحو العراق ومصر وسوریا والجزائر

مل فاعل في تحقیق الشفافیة والوضوح مما یسھم في وبھذا یعد التسبیب الوجوبي عا
تعزیز دولة القانون والدیمقراطیة ومنع احتكار الإدارة العامة للمعلومات وعدم الكشف 
عنھا بما یحقق الرضا والتفاھم مع جمھورھا حفظاً لحقوقھم وتحقیقاً للمصلحة العامة، 

ح الإداري بالقضاء على ولھذا نرى ان یبدأ المشرع العراقي بأولى خطوات الإصلا
السریة الإداریة والاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم لسلامة العمل الإداري وتحقیق أھدافھ 
والبدء بتحسین العلاقة بین الإدارة والجمھور تمھیداً لضمان تحقیق فاعلیة تقریر 

ھي  التسبیب الوجوبي وخطوة أساسیة لتحقیق الدیمقراطیة الإداریة، فالسریة الإداریة ما
، ولذلك اتجھت معظم الدول الأوروبیة م الاستبدادیة وغیاب الدیمقراطیةإلا نتیجة للنظ

إلى اعتناق سیاسة الشفافیة الإداریة وحریة الاطلاع على الوثائق والملفات الإداریة 
  ووضع حد لسیاسة احتكار المعلومات.

داري والى أحكام وتستند السریة الإداریة في العراق إلى ما ھو شائع في العمل الإ
القانون الذي كرَّس لھا، وإلى ما ورثتھ الإدارة من سیاسات الحكومات المتعاقبة في 
العراق وابرز معالمھا ھو تھمیش المواطنین وعدم الكشف عن الوثائق والملفات 
الإداریة لیتلاشى حق العلم والمعرفة في الاطلاع على ھذه المعلومات والوثائق الإداریة 

م، فنجد المشرع یفرض السریة الإداریة بوصفھا التزاماً على الموظفین التي تخصھ
وعدم الإعلان والكشف عن المعلومات والوثائق الإداریة التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ 
أو أثنائھا وذلك إذا كانت سریة بطبیعتھا وإذا كان یخشى من إفشائھا إلحاق ضرر 

من رؤسائھ بكتمانھا، ویبقى واجب الموظف بالدولة أو الأشخاص، أو إذا صدرت أوامر 
، ولا یجوز لھ الاحتفاظ بوثائق رسمیة بعد انتھاء ذلك قائماً حتى بعد انتھاء خدمتھفي 

  .)٢(خدماتھ لأي سبب
                                                

  .٢٠٨، وبوفراش صفیان، المصدر السابق، ص١٥١- ١٤٣) ینظر: سمیة محمد كامل، المصدر السابق، ص (١
على  ٥/١٤وحظرت المادة المعدل،  ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ٤/٧المادة  (٢)

الإفضاء بأي تصریح أو بیان عن أعمال دائرتھ لوسائل الإعلام والنشر فیما لھ مساس مباشر بأعمال وظیفتھ، إلا الموظف ((
  م.١٦/٣/١٩٩١في ٣٣٥٦في الوقائع العراقیة العدد  نشر القانونإذا كان مصرحا لھ بذلك من الرئیس المختص))، 



 

 

 

 )٤٠٤(  

ولم یحدد المشرع ماھیة الوثائق أو المعلومات السریة بطبیعتھا ونوعھا، كما انھا      
الرئیس الإداري مرؤوسیھ بالكتمان لمعلومات  جعل من الأسرار الإداریة كل ما یأمر بھ

أو وثائق وملفات، وھذا یفسح المجال للإدارة في ان تتوسع في تفسیر النص لتفرض 
السریة لوثائق اومعلومات حسب رغبتھا ولتخفي انحرافھا في تحقیق المصلحة العامة 

  اوالھدف المرسوم لھا.
م النافذ بالحبس والغرامة أو ١٩٦٩لسنة  ١١١وعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 

بإحداھما كل من نشر أو أذاع بأي صورة وعلى أي وجھ وبأي وسیلة كانت إخباراً أو 
معلومات أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غیر ذلك مما یكون 

ة خاصاً بالدوائر والمصالح الحكومیة أو المؤسسات العامة محظوراً من الجھة المختص
  .)١(نشره أو إذاعتھِ 

ورغم أھمیة الوضوح الإداري إلا ان السریة الإداریة في بعض الحالات تعد 
ضروریة لحمایة مصالح الأفراد وحیاتھم الخاصة ولھذا تقرر السریة الإداریة بوصفھا 

خاصة للأفراد استثناء نحو أسرار الدفاع والأسرار العائلیة أو المتصلة بالحیاة ال
  .عظم التشریعات في النظم المقارنة، وھذه الاستثناءات تشترك فیھا مطبیةوالأسرار ال

لذلك نجد المشرع یُحرَّم إفشاء أسرار الدفاع وعدھا من الجرائم الماسة بأمن الدولة 
، كما جعل الأسرار المتصلة بالحیاة الخاصة )٢(ض علیھا العقوبات السالبة للحریةوفر

  .)٣(الواجب كتمانھا الأسرار الإداریةللأفراد من بین 
ولھذا نوجھ الدعوة للمشرع العراقي لتحدید الوثائق والملفات الإداریة التي تعد سراً 
لا یمكن الاطلاع علیھ حمایة لمصلحة علیا للبلاد أو لمصلحة الأفراد حتى لا تتخذ منھا 

على  الإدارة وسیلةً للتضییق على الأفراد وحبس المعلومات المتعلقة بمصالحھم والحفاظ
حقوقھم أو غطاء لإخفاء انحرافھا بسلطتھا، لیكون الوضوح الإداري ھو الأصل 
والسریة ھي الاستثناء، وبذلك نسھم في خلق الجو المناسب لتقریر التسبیب الوجوبي 
وتعمیمھ في القرارات كافة .ویمكن ان ینظم ذلك في قانون خاص بالإجراءات الإداریة 

یكفل توفیر الضمانة الحقیقیة والفاعلة للأفراد وتحقیق یمكن الرجوع إلیھ بسھولة بما 
المراد منھ كما فعلت النظم القانونیة في بعض الدول التي سبقتنا في ھذا المضمار 
ویمكن الاستفادة من تجاربھم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسین علاقة الإدارة بالأفراد 

  .تماد الوضوح الإداري والتكریس لھعوإقامة الأرضیة المناسبة لتحقیق ذلك ونبدأھا با
یعد حق الأفراد في الاطلاع على أسباب القرارات الإداریة جزءً من حقھم في و

العلم والمعرفة وھو من الحقوق التي كفلتھا الدساتیر والقوانین والمواثیق الدولیة، ولیس 
ا في ولاسیم صحیحاً القول ان التسبیب من شأنھ ان یقید ویثقل كاھل الإدارات العامة،

، لأن الإدارة في قراراتھا كافة ینبغي لضمان حالات الاستعجال أو الضرورة

                                                
  م.١٥/٩/١٩٦٩في ١٧٧٨من القانون المذكور،المنشور في الوقائع العراقیة العدد ١٨٢/١م(١)
  م .١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات رقم ١٧٨) ینظر المادة (٢
  من قانون العقوبات العراقي .  ٤٣٨و م  ٤٣٧) ینظر المادة (٣
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عن  مشروعیتھا ان تستند على أسبابٍ معینة ھي المبرر لصدورھا وما علیھا إلا ان تعبر
، واعتیاد الإدارة على تسبیب قراراتھا من شأنھ ان تلك الأسباب في صلب قراراتھا

وح في القرارات وتسھیل الإجراءات ویربیھم على یدرب موظفیھا على الوض
  .كاملیاً مع الدیمقراطیة السیاسیةالدیمقراطیة الإداریة كونھا تؤدي دوراً ت

تحقیق الوضوح  وأوضح المجلس الدستوري في فرنسا أھمیة التسبیب ودوره في
سیة ھي بأنھ یتنبھ على الإدارة ان تضع نصب أعینھا ان مھمتھا الأساالإداري بقولھِ ((

تحقیق الصالح العام مع مراعاة تحقیق ذلك في إطار من الوضوح الإداري كقیمة 
دستوریة مفروضة على الإدارة، فبالرجوع إلى ما جاء بالمادة السادسة من إعلان حقوق 
الإنسان التي تضمنت الحقوق الأساسیة نجد انھ لا یتصور تطبیقھا إذا كان المواطن لا 

المعاییر والأسس التي تستند إلیھا الإدارة في التعامل  یعرف على الوجھ الأكمل
  .)١(معھ))

  ثانیاً : دور التسبیب الوجوبي في الكشف عن عیبي السبب والانحراف بالسلطة:
لیس أدل على أھمیة التسبیب ما یؤدیھ من دورٍ في تسھیل مھمة القاضي الإداري 

كشف عن العیوب التي تصیب في الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة بوساطة ال
عناصر المشروعیة في القرار وبشكلٍ خاص عیبي السبب والانحراف بالسلطة. كما 
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن التسبیب یعد ضمانة أساسیة للمخاطب 

  .)٢(بالقرار الإداري إذ یمكنھ من خلالھ مراقبة مشروعیتھ والإحاطة بما شابھ من خطأ
الوجوبي بالكشف عن الأسانید القانونیة والاعتبارات الواقعیة التي  یسمح التسبیبو

تدعي الإدارة انھا استندت الیھا في إصدار القرار الإداري، فلا یحتاج القاضي ان یبحث 
عن أسباب القرار، وانما سیتأكد من الوجود الفعلي للوقائع ومدى صحة تكییفھا القانوني 

سھل التسبیب من مھمة القاضي في مراقبة مشروعیة ومدى ملائمتھا للقرار، ولھذا سی
  . )٣(الأسباب التي یقوم علیھا القرار، وھذا ما تؤكده أحكام القضاء الإداري 

أما إذا لم یتضمن القرار تسبیباً لھ ولم یكن ھناك نص قانوني یلزم الإدارة بذلك ، 
لة لا تتاح إمكانیات فسیكون للإدارة سلطة اختیار السب دون الإعلان عنھ وفي ھذه الحا

رقابة السبب ولا تتیسر الرقابة إلا عن طریق تطبیق فكرة الباعث وإساءة استعمال 
  .)٤(السلطة 

                                                
(1) Pierre Ferrari,Les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ,doctrine; A, J, D, 
A, 2000,p.471.  

  .                                 ١١٣نقلاً عن: أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المصدر السابق، ص 
، ذكره د. عبد ٥٤٧مجموعة الخمس سنوات، صم، ١١/٥/١٩٦٥ق جلسة  ١٦لسنة  ١٧٠) حكمھا في قضیة رقم (٢

  .٨٦العزیز عبد المنعم خلیفة، المصدر السابق، ص
،منشور في قرارات ٢٤/١٠/٢٠١٢في ٢٠١٢/قضاء إداري/٢٧٧)ینظر حكم محكمة القضاء الإداري في العراق المرقم٣(

/ = قضاء ٤١٦م .والحكم المرق٣٥٠وزارة العدل، ص -م، جمھوریة العراق٢٠١٢مجلس شورى الدولة لعام 
 - ، وزارة العدل٢٠١٤م، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ١٠/٨/٢٠١٤في٢٠١٣موظفین/تمییز/

  .٢٩٦جمھوریة العراق، ص 
م،نقلاً عن د.ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،بلا طبعة، منشأة ١٩٥٧/مایو/٨) حكم محكمة القضاء الإداري في ٤( 

  .٤٠٧م ، ص٢٠٠٤ المعارف بالإسكندریة،
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كما یسمح التسبیب بالكشف عن عیب الانحراف بالسلطة، ویرتبط ھذا العیب بركن 
أو الغایة في القرار الإداري و یقصد بھِ مجانبة الإدارة الأھداف التي حددھا القانون 

مجانبة المصلحة العامة، ویتسم ھذا العیب بصعوبة إثباتھ و یختلف عن العیوب الأخرى 
كونھا ترتبط بمسائل مادیة بینما عیب الانحراف بالسلطة یتصل ببواطن نفس مُصدر 
القرار ونیتھ وھذا ما یجعلھ اشد العیوب خفاء والوصول إلى الھدف الحقیقي لمُصدر 

ذا یستعین القاضي الإداري بكل الدلائل والقرائن التي توصلھ القرار یتسم بالصعوبة، ولھ
إلى معرفة ذلك ومن ھذه الدلائل نص القرار المطعون فیھ وما یتضمنھ من أسباب 

  أوردتھا الإدارة. 
ویؤدي إعلان الإدارة عن أسبابھا في صلب القرار دوراً لا یستھان بھ في مساعدة 

للإدارة ودوافعھا وقت إصدار القرار الإداري،  القاضي في الكشف عن الأھداف الحقیقیة
ومن التطبیقات القضائیة لذلك ما قضى بھِ مجلس الدولة الفرنسي وبأن القرار الصادر 
برفض منح الترخیص بفتح الصیدلیة مستنداً إلى ان السكان لیسوا في حاجة إلى فتح 

مُنح الترخیص بفتح  صیدلیة في ھذا المكان، یكون مشوباً بعیب الانحراف بالسلطة إذا
  .)١(رغم من ان حاجات السكان لم تتغیرالصیدلیة فیما بعد بال

وبذلك یُعین التسبیب القاضي وذوي الشأن سویةً في إثبات عدم مشروعیة القرار 
  بوساطة المعلومات التي تقدمھا الإدارة من خلالھ .
  ثالثاً: دور التسبیب في الارتقاء بمستوى الأداء :

الإدارة إلى التروي والتفكیر العمیق فیما لدیھا من خیارات قبل  یدفع التسبیب
إصدار القرار الإداري، ویكشف عن مواضع الخطأ والتقصیر لیدعم رقابة السلطة 
الرئاسیة فتعید النظر في القرار بعد دراستھ من تلقاء نفسھا أو بتقدیم طلب او تظلم من 

قراراتھا ویحمیھا من قرارات مندفعةٍ الأفراد بذلك، وھذا بالتأكید سیرتقي بمستوى 
  ومتسرعةٍ مرتبةٍ لآثارٍ لا یمكن مواجھتھا بسھولة لاحقاً. 

كما انھ یسھم في تحقیق تناسق السلوك الإداري في المواقف المماثلة فیمكن للإدارة 
الرجوع إلى مواقفھا السابقة والاستفادة منھا فیما لو كانت سلیمة، وھذا بالتأكید سیحمي 

رة من الخطأ ویوحد مواقفھا في القضایا المماثلة فیخلق مجموعة من القواعد التي الإدا
تحكم العمل الإداري وتضبطھ، والتسبیب بحق أشبھ بأرشیف معد للإدارة یزودھا 
بالخبرة المطلوبة لمواجھة المواقف التي تتعرض لھا وتستعین بھ في اختیار أفضل 

  .الحلول والخیارات المتوفرة
ع العراقي من إقراره كقاعدة ، فماذا یمنع المشرھذه الأھمیة الكبیرة للتسبیبفإذا كان 

  ؟ عامة

                                                
، نقلاً عن د.اشرف عبد الفتاح أبو المجد، "Castatng",في قضیة ١٩٥٧فبرایر  ٢حكم مجلس الدولة الفرنسي في  (١)

، دار الفكر ٧.وینظر: د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)، الكتاب الأول، ط٤٢٠المصدر السابق، ص 
 .٧٦٩العربي، القاھرة، بلاسنة نشر، ص
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تعد السریة الإداریة من العوامل الأساسیة التي تقف حائلاً لإقراره، غیر انھا لیست 
المبرر الوحید فزیادة على ذلك كانت البیروقراطیة الإداریة الدافع الأول لمنع تقریر 

نھ یتعارض مع مفھوم الھیمنة الإداریة ومع طبیعة القرار الإداري التسبیب الوجوبي كو
بوصفھِ امتیازاً للإدارة تصدره بإرادتھا المنفردة ودون حاجة لتوافق مع المخاطبین بھ، 
وتسبیب القرار من شأنھ ان ینتقص من ھذا الامتیاز ویجعل الإدارة في مستوى أقرب 

ة فعدم التسبیب یمثل مظھراً من مظاھر تمتعھا للأفراد لاسیما في مجال السلطة التقدیری
بالسلطة التقدیریة، وھذه الفكرة مازالت قائمة في النظم القانونیة رغم انھا خفت بقیام 
بعض الضمانات المھمة نحو تقریر المسؤولیة الإداریة ودعوى الإلغاء ضد قرارات 

ت مما یغني عن التسبیب الإدارة والتي یمكن من خلالھا التعرّف على أسباب ھذه القرارا
  واعتماد الإدارة ذلك حجة لتقرر لنفسھا حریة الإفصاح من عدمھ.

غیر ان ھذه الحجج جمیعھا تجاوزتھا النظم المقارنة التي تبنت التسبیب الوجوبي 
مبدأ عام كونھا أثبتت عدم كفایتھا أمام التطور نحو التسبیب الوجوبي إیماناً منھا بأھمیتھ 

  وفوائده .
ن لفكرة القرارات الضمنیة نصیب في ذلك أیضاً، فھي بالأساس مجرد كما ا

افتراض بالقبول أو الرفض من الإدارة والقانون ھو الذي یرتب ھذا الأثر، فحین یتقرر 
التسبیب الوجوبي للقرارات الصریحة تبقى القرارات الضمنیة المتصلة بالموضوع نفسھ 

یھا تھرباً من التسبیب، غیر ان ھذه الحجة محررة من ذلك، مما یدفع الإدارة للجوء إل
یمكن الرد علیھا باعتماد حلول معینة ویمكن الاستفادة من تجربة المشرع الفرنسي في 
ذلك باعتمادهِ التسبیب اللاحق لمثل ھذا النوع من القرارات وبناء على طلب من ذوي 

  الشأن.
  المبحث الثاني: مصادر الالتزام بالتسبیب 

اس الذي تستمد منھ الإدارة التزامھا بالإفصاح عن أسبابھا، وتتمثل ونعني بھا الأس
مصادر الالتزام بالتسبیب بالقانون والقضاء وھنا الإدارة لا تكون مخیرة في التسبیب من 
عدمھ، وھذا بخلاف حالة التسبیب الاختیاري أو التلقائي ففي ھذه الحالة للإدارة ان تلزم 

عندھا ستخضع لرقابة القضاء الإداري وان شاءت لا نفسھا بذكر السبب في قرارھا و
تفعل ویبقى قرارھا مشروعاً. وسنتناول في ھذا المبحث وفي مطلبین بیان مصدرا 

  الإلزام بالتسبیب وھما القانون والقضاء .
  القانونالمطلب الأول: 

یعد القانون بمعناه الواسع المصدر الأول لإلزام الإدارة بالتسبیب، وفي النظام 
لقانوني العراقي مازالت قاعدة "لا تسبیب إلا بنص" ھي القاعدة العامة، وألزم المشرع ا

الإدارة في بعض النصوص القانونیة المتفرقة في مجالات مختلفة بذكر أسبابھا في 
  القرار ویمكن بیان ذلك بما یأتي: 
صوصاً تلزم لم نجد في نصوص قانون الخدمة المدنیة ن أولاً/ في مجال الوظیفة العامة :

الإدارة بتسبیب قراراتھا باستثناء ما یتصل بقرارات النقل الوظیفي إذ حظر المشرع نقل 
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الموظف من محل وظیفتھ الا بعد قضائھِ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من 
الأماكن الاعتیادیة ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن التي یستحق فیھا تناول 

ولا یجوز نقلھ قبل ذلك إلا بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة  المخصصات المحلیة
صحیة ویجب ان تستند مقتضیات المصلحة العامة إلى أسباب معینة تذكر في أمر النقل 

. وھذا النص لا )١(أما الضرورة الصحیة فیجب ان تؤید بتقاریر الھیئة الطبیة الرسمیة 
ات النقل دون تسبیب أو بتسبیب عام نجد لھ تطبیقاً صحیحاً فكثیراً ما تصدر قرار

ونمطي وكثیراً ما تردد الإدارة عبارة "وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة" لتبرر قرارات 
النقل لتخفي من ورائھا دوافع غیر مشروعة متخذة من قرار النقل عقوبة مقنعة 

لك للموظف، بینما أراد المشرع بإلزامھ الإدارة بتسبیب قرار النقل تجنب حصول ذ
ولكن إھمال النص وعدم التفات القضاء لذلك والقول بان قرارات النقل تدخل ضمن 
السلطة التقدیریة للإدارة یجرد النص من قیمتھ الحقیقیة ، فعلى العكس یؤدي التسبیب 

  الوجوبي دوراً فاعلاً عندما تكون سلطة الإدارة تقدیریة.
باطیة صراحةً وھذا كما ألزم المشرع تسبیب قرارات فرض العقوبات الانض

، وألزم في العقوبات الأخرى إشعار )٢(بالنسبة لعقوبات العزل والفصل والتوبیخ فقط
الموظف تحریریاً بالمخالفة التي ارتكبھا واستوجبت فرض العقوبة علیھ وھذا ما یتضمن 
معنى التسبیب ، وكان الأجدى بالمشرع لو وضع نصاً عاماً یلزم الادارة بتسبیب 

ض العقوبات الانضباطیة صراحةً، وتؤكد المحكمة الإداریة العلیا في العراق قرارات فر
على ان تسبیب قرار فرض العقوبة شكلیة یستوجبھا القانون ویترتب على عدم مراعاتھا 

  .)٣(بطلان قرار فرض العقوبة
وألزم قانون التنظیم القضائي تسبیب قرار إحالة القاضي على اللجنة المختصة 

نص القانون على أن ((.. یتضمن القرار بیاناً للواقعة المسندة إلیھ والأدلة  بالتحقیق إذ
المؤید لھا ویبلغ ھذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام )) وتضمن قانون الادعاء 

. وأشارا أیضاً إلى إمكان إنھاء خدمة القاضي أو عضو الادعاء )٤(العام نصاً مماثلاً 
.كما تضمنا النص على جواز تأجیل ترقیة وترفیع )٥(لأھلیة العام بقرار مسبب بعدم ا

                                                
في  ٣٠٠م المعدل، منشور في الوقائع العراقیة العدد  ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٣٦) المادة  (١

  م .٢/٦/١٩٦٠
م المعدل على أن ١٩٩١لسنة  ١٤ ) نصت المادة الثامنة/ رابعاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(٢
مرض...)) وسابعاً  غیر سلوكھ جعلت التي والأسباب ارتكبھا التي بالمخالفة تحریریا فالموظ بإشعار ویكون : التوبیخ((
 العقوبة فرض استوجبت التي الأسباب یتضمن الفصل بقرار تحدد مدة الوظیفة عن الموظف بتنحیة ویكون : الفصل((

 والقطاع الدولة دوائر في توظیفھ عادةإ تجوز ولا نھائیا الوظیفة عن الموظف بتنحیة ویكون : (( العزل علیھ...)) وثامنا
  من الوزیر...)). مسبب بقرار وذلك الاشتراكي،

م، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٢٢/٧/٢٠١٣م في ٢٠١٣/انضباط/ تمییز/٢٢٠) حكمھا المرقم٣(
  .٣٢٢وزارة العدل، ص  -م، جمھوریة العراق٢٠١٣

/أولاً من قانون الادعاء العام رقم ٦٤م، والمادة ١٩٧٩لسنة  ١٦٠یم القضائي رقم / أولاً من قانون التنظ٦٠)المادة (٤
  م.  ١٧/١٢/١٩٧٩في   ٢٧٤٦م. نشر القانونان في الوقائع العراقیة العدد ١٩٧٩لسنة  ١٥٩
  / أولاً من قانون الادعاء العام.٦٣/أولا من قانون التنظیم القضائي والمادة ٥٩المادة  (٥)
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، وعلى جواز نقل القاضي وعضو )١(القضاة وأعضاء الادعاء العام بقرار مسبب
  . )٢(الادعاء العام بعد قضائھما ثلاث سنوات في مكان واحد ویجوز نقلھما بقرار مسبب 

م بأن (( ٢٠١١لسنة  ١٨وجاء في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 
. كما نصَّ قانون )٣(یكون قرار الوزیر أو من یخولھ برفض طلب الاستقالة مسبباً ))

على أن لوزیر الداخلیة و بقرار  ٢٠٠٨) لسنة ١٤عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (
مسبب و بناء على توصیة مجلس تحقیقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاتھ ضرراً 

لتي یعمل فیھا أو أرتكب فعلاً  یجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة بمصالح الجھة ا
 .)٤(العامة 

: تمس قرارات الضبط الإداري حقوق وحریات الأفراد ثانیاً/ في مجال الضبط الإداري
مباشرةً بتقییدھا قصد الحفاظ على النظام العام بعناصره كافة، ولھذا التسبیب في ھذا 

للمخاطبین بھذه القرارات، ولكن لم نجد لھ صدى في معظم  المجال یعد ضمانة مھمة
القوانین والأنظمة المتصلة بھذا الشأن في العراق، وتضمن أمر الدفاع عن السلامة 

م ما یفید ذكر السبب في قرار إعلان حالة الطوارئ إذ نصَّ ٢٠٠٤لسنة  ١الوطنیة رقم 
ة التي أعلنت حالة الطوارئ على أن (( تعلن حالة الطوارئ بأمر یتضمن بیان الحال

، ونرى ان عبارة (بیان الحالة) تعبیر عن الحالة الواقعیة التي شكلت )٥(ومدتھا...))
  تھدیداً للنظام العام مما یستدعي إعلان حالة الطوارئ.

م على ان ((للوزیر أن یقرر منع ١٩٨٧كما نصَّ قانون إقامة الأجانب لسنة 
التي یعینھا من المرور والتجوال والإقامة في المناطق الأجانب بصورة مطلقة أو بالقیود 

التي یحددھا ببیان ینشر في الجریدة الرسمیة وإحدى الصحف المحلیة لأسباب عسكریة 
. ونفترض ان ھذا النص یستلزم ذكر ھذه الأسباب في قرار )٦(أو إداریة أو سیاسیة))

  المنع والتي حددھا المشرع بالأسباب المذكورة. 
لسنة  ١١: نصَّ قانون الحمایة الاجتماعیة الجدید رقم في مجال الحمایة الاجتماعیةثالثاً/ 
ممثلة بمدیري أقسام الحمایة الاجتماعیة في  -م على تسبیب قرارات الإدارة ٢٠١٤

بقبول أو رفض منح الإعانة ، وأیضا تسبیب القرار الصادر من اللجنة  -المحافظات
  .)٧(بالبت في اعتراضات طالبي الإعانة   -لمحافظاتفي ا-العلیا للحمایة الاجتماعیة 

لسنة  ١١: نصَّ قانون حمایة المنتجات العراقیة رقم  رابعاً/ في مجال حمایة المنتجات
لسنة  ١، ونصت تعلیمات تسھیل تنفیذه رقم )٨(م على تسبیب عدد من القرارات ٢٠١٠
ض الرسوم النھائیة م على أن ((ینشر إعلان بالقرار الأولي والنھائي وبفر٢٠١١

                                                
  /ثالثاً من قانون الادعاء العام. ٤٦/ رابعاً وم٤٤/ثالثاً من قانون التنظیم القضائي والمادة ٤٥رابعاً وم، ٣٩) المادة ١(

  / ثانیاً من قانونا التنظیم القضائي والادعاء العام.٥٠) المادة (٢
  م.١٥/٨/٢٠١١في ٤٢٠٣/ ثالثاً من القانون المذكور منشور في الوقائع العراقیة العدد ٣٩)م (٣

  م.٢٥/٢/٢٠٠٨في  ٤٠٦٣من القانون المذكور، منشور في الوقائع العراقیة العدد ٤٥م (٤)
  م    .٢٠٠٤في أیلول  ٣٩٨٧من الأمر المذكور منشور في الوقائع العراقیة العدد  ٢المادة (٥)
  .٢٤/٧/١٩٧٨في  ٢٦٦٥من القانون المذكور،المنشور في الوقائع العرقیة العدد١٣المادة (٦)
  .٢٤/٣/٢٠١٤في ٤٣١٦/ ثانیاً من القانون المذكور، المنشور في الوقائع العراقیة العدد١٢أولا والمادة / ١٠) المادة (٧
  .٩/٣/٢٠١٠في  ٤١٤٧ / ثالثاً من القانون المذكور، المنشور في الوقائع العراقیة العدد٧م٨) (
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والتدابیر العاجلة أو إنھائھا وبوقف التحقیق أو إنھائھ والقرارات المتعلقة بتطبیق رسوم 
مكافحة الإغراق وغیرھا من القرارات المتعلقة بالمراجعة على ان لا تعد  سریة وفقاً 
لأحكام القانون وان تتضمن ھذه القرارات الأسباب التي على أساسھا اتخذت ھذه 

  . )١(رارات )) الق
أما في القانون الفرنسي فقد ألزم المشرع  تسبیب القرارات الإداریة الفردیة الضارة 
او الماسة بالمراكز القانونیة للأفراد المخاطبین بھا فقط، مستبعداً  بذلك القرارات 

. ولم )٢(الصادرة لصالح المخاطبین بھا ولو كانت ضارة بغیرھم من غیر المخاطبین بھا 
مل ھذا الالتزام القرارات التنظیمیة كونھا تتضمن قواعد عامة ولا تمس حقوق یشت

الأفراد مباشرةً وإلزام الإدارة بتسبیبھا یعطل ویعرقل النشاط الإداري وفاعلیتھ كما یبرر 
. و یشتمل التسبیب الوجوبي أھم القرارات وأكثرھا مساساً )٣(بعض الفقھ الفرنسي ذلك 

م بقائمة وبالشكل ١٩٧٩یولیو  ١١في  ٥٨٧-٧٩م وحددھا قانون بحقوق الأفراد وحریاتھ
  : )٤(الآتي
  القرارات الإداریة الفردیة الضارة وتشتمل على الآتي : -أولاً
  القرارات المقیدة لممارسة الحریات العامة أو بشكلٍ عام تعد إجراء ضبطي. - ١
 القرارات المتضمنة جزاءات أو عقوبات معینة. - ٢
 ح ترخیص أو میزة بشروط معینة.القرارات المتضمنة من - ٣
 القرارات المتضمنة إلغاءً أو سحباً لقرارات منشئة للحقوق. - ٤
 القرارات التي تحتج بالتقادم أو السقوط. - ٥
القرارات المتضمنة رفض منح تصریح أو میزة یكون منحھا للأشخاص الذین  - ٦

 تتوافر فیھم الشروط القانونیة اللازمة للحصول علیھا.
ة رفض منح تصریح أو میزة تدخل ضمن السلطة التقدیریة القرارات المتضمن - ٧

  للإدارة. وفي الأحوال كافة ینبغي مراعاة السریة التي ضمن القانون حمایتھا.
ثانیاً/ القرارات الإداریة الفردیة الصادرة استثناءً من القواعد العامة الواردة في القوانین 

الح الأفراد، ومع ذلك یلزم القانون أو الأنظمة، وھذه القرارات كثیراً ما تكون في ص
تسبیبھا حمایة لمصالح الغیر لیصبح التسبیب ضمانة حقیقیة لحفظ مبدأ المشروعیة ولیس 

  .)٥(فقط مصالح   الأشخاص 
                                                

من التعلیمات المذكورة، والمنشورة في  ٧٩م  / ثالثاً و٦٧و م  ٤٤/ ثانیاً و م٤٢/ أولاً ، وتنظر أیضاً المواد ٦٠)المادة ١(
  . ٢٧/٦/٢٠١١في  ٤١٩٧الوقائع العراقیة العدد

. وبوفراش صفیان، ٢٦٦، ص٣) د. سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المصدر السابق،ھامش (٢
  .٥٨المصدر السابق، ص

ھا في بعض المناسبات نحو ما جاء في تقنین البلدیات حین أجاز ) رغم ذلك ألزم المشرع الفرنسي الإدارة بتسبیب أنظمت٣(
للعمدة وبقرار مسبب حظر دخول السیارات في بعض الطرق أو في جزء منھا في بعض الأوقات أو تنظیم وقوف أو انتظار 

  .١٣٣المركبات فیھا ، ینظر: سمیة محمد كامل، المصدر السابق،ص
القانون منشور على الموقع الرسمي للتشریعات الفرنسیة على شبكة الانترنت م، ١٩٧٩یولیو  ١١من قانون  ١) الماد(٤

  .  www.legifrance.gouv.frوعلى الرابط الآتي: 
یات م،بشأن قرارات جواز فتح الصیدل٣/١١/١٩٨٢) ومن تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي حكم مجلس الدولة في (٥

  .٢١٣خروجاً على القواعد العامة الواردة في قانون الصحة العامة، د. أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المصدر السابق، ص
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، ویلاحظ ان ھذه القرارات لیست إداریة )١(ثالثاً/ قرارات ھیئات التأمین الاجتماعي 
اً إداریة عامة في فرنسا،والغایة من ؛لأن ھیئات التأمین الاجتماعي لیست أشخاص

اشتراط تسبیبھا حمایة المتعاملین معھا وتوفیر الضمانة لھم لتماثل مراكزھم مع 
  . المتعاملین مع الإدارات العامة

واستثنى المشرع الفرنسي بعض القرارات من التسبیب الوجوبي وھي القرارات 
ستعجال المطلق والقرارات الضمنیة. التي تكتنفھا السریة ، وتلك المتخذة في حالات الا

ویكون للإدارة الحق في رفض مشورة لجنة الوثائق الإداریة بالسماح للأفراد بالاطلاع 
على المستندات والملفات الإداریة لأغراض السریة المتعلقة بالمداولات الحكومیة 
والمتعلقة بالأمن القومي والسیاسة الخارجیة،وببراءة الاختراع والعلامة 

لتجاریة،وبالحیاة الخاصة لأفراد معینین والسریة الطبیة ولأغراض السریة المكفول ا
 ) ٢(حمایتھا بقانون. 

أما في حالة الاستعجال المطلق فإذا تعذر تسبیب القرار فانھ یبقى مشروعاً رغم انھ 
. ویعود تقدیر الحالة المعروضة للقاضي الإداري ان كانت تدخل ضمن )٣(غیر مسبب 

لاستعجال المطلق من عدمھ، ویلاحظ ان ھذا الاستثناء لا یعني إعفاء الإدارة حالات ا
بشكلٍ دائمي من التسبیب إذ تبقى ملتزمة بتمكین صاحب الشأن من الاطلاع على أسباب 
القرار خلال مدة شھر واحد من تاریخ طلبھ ذلك، فیكون التسبیب في ھذه الحالة لاحقاً 

  على القرار.
تصل بالقرارات الضمنیة فھو استثناء منطقي لعدم انسجام اشتراط أما الاستثناء الم

، غیر )٤(التسبیب مع طبیعة القرار الضمني واشتراطھ یجعل منھا قرارات معیبة دائماً 
انھ من ناحیةٍ أخرى عدم اشتراطھ سیجعل من القرار الضمني مھرباً للإدارة فیما لو 

اً، ولم یغب ھذا الأمر عن ذھن المشرع ألزم المشرع تسبیب القرار نفسھ ان كان صریح
الفرنسي فاوجد لھ حلاً یتمثل بتمكین أصحاب الشأن من تقدیم طلب لمعرفة الأسباب 
الحقیقیة للقرارات الضمنیة خلال مدة شھرین من تاریخ صدورھا، وتلتزم الإدارة 

حق بالإجابة خلال الشھر التالي لتقدیم الطلب وفي حال امتناع الإدارة سیكون من 
 .)٥(صاحب الشأن إقامة دعوى قضائیة بحقھا لعدم مشروعیة الأسباب التي تستند علیھا 

أما القانون المصري فلم یضع المشرع نصاً عاماً بالتسبیب الوجوبي، ولا یختلف 
أورد نصوصاً خاصةً تلزم الإدارة بتسبیب قراراتھا في بذلك عن نظیره العراقي ف

مجالات مختلفة إیماناً منھ بأھمیتھِ نحو ماجاء في قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 
م إذ اوجب أن یكون القرار الصادر بتوقیع الجزاء مسبباً، وألزم الإدارة ١٩٧٨لسنة  ٤٧

                                                
  م .١٩٧٩یولیو  ١١من قانون  ٦المادة  (١)

والمتصل بتقریر حق  ١٩٧٨ینایر  ١٧الصادر في  ٧٨- ٧٥٣من قانون رقم  ٦م، وم ١٩٧٩یولیو  ١١من قانون ١)م ٢(
  ین في الاطلاع على الملفات والوثائق الإداریة،منشور على الموقع الالكتروني السابق. .المواطن

  .١٩٧٩یولیو ١١من قانون  ٤/ف٤المادة  (٣)
م، ذكرھا د.اشرف عبد الفتاح أبو المجد، ١٧/١١/١٩٧٦وحكمھ في ١٦/٢/١٩٤٨حكم مجلس الدولة الفرنسي في (٤)

 . ٢٣٩المصدر السابق، ص
  .١٩٧٩یولیو ١١انون من ق ٥) المادة (٥



 

 

 

 )٤١٢(  

برفض التظلم المقدم من صاحب في قانون مجلس الدولة المصري بتسبیب قرارھا 
  .)١(الشأن 

  المطلب الثاني: القضاء
یستطیع القاضي الإداري ان یلزم الإدارة بتسبیب قراراتھا رغم عدم وجود نص 
قانوني بذلك، ویستمد حقھ في ذلك من سلطتھ في توجیھ الخصومة وسیر إجراءات 

بھا وتقدیم ما لدیھا من أدلة الدعوى الإداریة،ویمكن لھ مطالبة الإدارة بالإعلان عن أسبا
ومستندات یرى انھا ضروریة لتحقیق اقتناعھ وصولاً للأسباب أو الدوافع الحقیقیة 
لقرارھا، وإلا فان القاضي لن یتمكن من ممارسھ دوره في الرقابة على المشروعیة ولن 

سباب تؤدي الأخیرة دورھا بشكلٍ فعّال فیما لو كانت الإدارة قادرة على الاحتفاظ بالأ
  لنفسھا وھذا أمر مرفوض .

ولھذا للقاضي ان یزن الأدلة المقدمة إلیھ وان یطلب من الإدارة الإفصاح عن 
أسبابھا وتقدیم دفوعھا، وللقاضي الحق في ان یحكم بإلغاء القرار الإداري في حال 
امتناعھا عن إجابة طلبھ ؛لأن ذلك یعد قرینة على صحة ادعاءات الطاعنین فبما ان 

رات الإداریة تصدر وھي تحمل قرینة الصحة فامتناع الإدارة عن الإفصاح عن القرا
، غیر ان ھذا الموقف السلبي  )٢(أسبابھا یعد قرینة من شأنھا ان تدحض القرینة الأولى

  یمنع القضاء من إعمال رقابتھ.
ولھذه الاعتبارات استند مجلس الدولة الفرنسي في إعطاء الحق لنفسھ في إلزام 

ة بالإعلان عن أسبابھا، ولأنھ یمارس دوره في تحقیق التوازن بین طرفي الدعوى الإدار
الإداریة محاولاً التخفیف عن عاتق المدعي لصعوبة الإثبات بالنسبة لھ، بحسب ظروف 
الدعوى المعروضة ومدى ضرورة اتخاذ ھذا الإجراء وفقاً لتقدیره، ویعد حكم 

"Barel وفیھ قضى المجلس بإلغاء قرار  ھذا المجال" من أوائل الأحكام القضائیة في
الإدارة على أساس ان الطاعنون قدموا ما یدعم ادعائھم ؛ ولأن الإدارة امتنعت عن 

  . )٣(الإفصاح عن سبب قراراھا مما یعد دلیلاً على صحة ادعاء الطاعن 
 وألزم القضاء الإداري العراقي في أحكامھ الإدارة بالإفصاح عن أسبابھا وتقدیم ما

یسند موقفھا وعدَّ من عجزھا عن إبراز السند القانوني الذي یدعم ادعائھا سبباً لإلغاء 
                                                

 ٢٤م، وأیضاً المادة ١٩٧٨لسنة  ٤٨من قانون العاملین بالقطاع العام رقم  ٨١من القانون المذكور والمادة  ٧٩) المادة (١
 ٢، والمادة ١٩٧٢لسنة     ٤٩من ق تنظیم الجامعات رقم  ١١٢م، و المادة ١٩٧٢من قانون مجلس الدولة المصري لسنة 

، منشأة المعارف ٣القضاء الإداري،طم. ینظر: د.عبد الغني بسیوني، ١٩٧٢لسنة  ١٠تأدیبي رقم من قانون الفصل غیر ال
  .٦٠٨،ص م ٢٠٠٦بالإسكندریة ،

م (( للقاضي ان یأمر أیاً من الخصوم بتقدیم دلیل الإثبات الذي یكون ١٩٧٩لسنة  ١٠٧من قانون الإثبات رقم  ٩) المادة (٢
  م.٣/٩/١٩٧٩في  ٢٧٢٨اعتبار امتناعھ حجة علیھ))، منشور في الوقائع العراقیة العدد بحوزتھ فإذا امتنع عن تقدیمھ جاز 

، ٥٤،ص١٣، مجموعة س٧، السنة١٠٦٣ق  ١٩٦٣نوفمبر ٢٣)ینظر أحكام المحكمة الإداریة العلیا في مصر في ٣(
صدر ، نقلاً عن د.اشرف عبد الفتاح أبو المجد،الم٤٥، ص١٣مجموعة س١٠٨، ق١٩٦٧نوفمبر١١وحكمھا في
، وقضت محكمة القضاء الإداري المصریة بأن ((..التستر وراء قرینة الصحة التي تحمل علیھا القرارات ٤٨٨السابق،ص

الإداریة وعدم تقدیم الإدارة للأسباب الإداریة المبررة لإصدار القرار الإداري، فالأصل انھ لا یغل ید القضاء ولا یعطل عن 
. وبغیر إعمال رقابة القضاء على القرارات الإداریة لا تتحقق سیادة القانون على رقابة مشروعیة القرارات الإداریة.

القضائیة، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء ١٦لسنة٥٢تصرفات الإدارة..)) حكمھا في القضیة رقم
  .٤٢١،نقلاً عن د.ماجد راغب الحلو،المصدر السابق، ص١٥٨٢،ص٧الإداري،س



 

 

 

 )٤١٣(  

، وقضت أیضاً محكمة القضاء الإداري (( وعند دعوة المدعى علیھ (مدیر )١(قراراھا
بلدیة بعقوبة) للحضور ...وطلبت المحكمة منھ إرسال نسخة من التعلیمات الخاصة 

لم یستجیب ولم یبین للمحكمة المنابة .. ماھیة ھذه التعلیمات بالبناء في منطقة بعقوبة ف
والسند القانوني لتوجیھ الإنذار للمدعیة، فاضطرت ھذه المحكمة إلى مفاتحة مدیریة 
البلدیات العامة لإرسال نسخة من التعلیمات ان وجدت، وعلى الرغم من وصول الطلب 

دیریة البلدیات العامة لطلب المحكمة، بدفتر الید والتأكید علیھ ثلاث مرات فلم تستجب م
) من قانون المرافعات المدنیة ٤٩/٢لذا تتلخص المحكمة واستناداً إلى أحكام المادة (

قرینة تساعدھا على حسم الدعوى وھذه القرینة ھي الإنذار .. الصادر من المدعى علیھ 
  . )٢(ولم یكن لھ سند من القانون وكان المدعى علیھ متعسفاً في إصداره)) 

    المبحث الثالث: شروط صحة التسبیب الوجوبي وآثار عدم الالتزام بھ
یجب ان یتوافر في التسبیب شروط معینة منھا ما نصت علیھا القوانین بشكلٍ 
صریح ومنھا ما استنبطھ القضاء الإداري من كون التسبیب ضمانة ینبغي ان تحقق 

لا فائدة منھ، كما یترتب على إغفال الغایة منھا، وإلا فان التسبیب سیكون مجرد شكل 
الإدارة لھذه الشكلیة بعض الآثار المھمة المتعلقة بمدى مشروعیة القرار وما یترتب 
على ذلك ، ولھذا سنتناول في ھذا المبحث بیان الشروط الواجب توافرھا في التسبیب في 

ارھا في المطلب مطلبٍ أول والآثار المترتبة على عدم التزام الادارة بھ عند اصدار قر
  الثاني.

  المطلب الاول: شروط صحة التسبیب الوجوبي  
سنتناول في ھذا المطلب تحدید الشروط الواجب توافرھا في التسبیب لیكون صحیحاً      

مؤدیاً لغرضھِ، فعدم ذكر السبب  في القرار أو ذكره ناقصاً سواء وكلاھما یعیب القرار، 
كون متوازنة بحیث یُحقق التسبیب ھدفھ بوصفھ وینبغي في تحدید ھذه الشروط ان ت

ضمانة للأشخاص، وعدم إثقال كاھل الإدارة بشروط أو شكلیات لا تكون لازمة، وعلیھ 
  سنتناول بیان ھذه الشروط في الفرعین الآتیین: 

  الفرع الأول : الشروط الخارجیة 
بالتسبیب إلا  لم یرد ذكر ھذه الشروط في القانون العراقي وان لم یضع نصاً عاماً

انھ أورد نصوصاً خاصةً بذلك ولم یرد فیھا ما یتصل بالشروط الواجب توافرھا في 
التسبیب، كما انھ لم یضع تنظیماً خاصاً بالإجراءات الإداریة یمكن الرجوع إلیھ، و 

  یمكن بیان ھذه الشروط بالآتي:
رار ذاتھ أي في : ویقصد بذلك أن یرد التسبیب في صلب الق ان یكون مباشراً أولاً/

صحیفة القرار ، وھذا یفترض أولاً أن القرار یجب ان یكون مكتوباً وبذلك نستبعد 

                                                
م في ٢٠٠٦/انضباط/ تمییز/ ٢١٨،وینظر الحكم المرقم٦/٢/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦ییز// انضباط/ تم٢٧) حكم رقم (١
  تباعاً. ٤٤٥- ٤٤٤و ص٢٧١، ص٢٠٠٦م، نشر الحكمان في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ١١/٩/٢٠٠٦

 . ٣٩، نقلاً عن بیداء إبراھیم قادر،المصدر السابق، ص٢٤/١٢/١٩٩٤في ٩٤/قضاء إداري/١١٦) حكم رقم٢(



 

 

 

 )٤١٤(  

، كما یُستبعد التسبییب بالإحالة إلى وثائق أو آراء أخرى تتضمن )١(القرار الشفوي 
الأسباب التي استندت علیھا الإدارة في قراراھا دون تدوینھا في صحیفة القرارثانیاً، 

س الدولة الفرنسي جواز تسبیب القرار التأدیبي بالإحالة إلى رأي مجلس ورفض مجل
واشترطت محكمة القضاء الإداري المصریة ان  .)٢(التأدیب حتى لو كان رأیھ مسبباً 

((..تكون ھذه الأسباب أو تلك واردة في صلب القرار حتى یخرج القرار حاملاً كل 
  .)٣(خرى فلا تكفي لقیام التسبیب))أسبابھ، أما الإحالة إلى أوراق أو وثائق أ

م، التسبیب ١٩٨٧سبتمبر ٢٨أجاز منشور رئیس الوزراء الفرنسي في  بینما
  بالإحالة لكن بعد توافر شروط معینة تتمثل بضرورة مایأتي :

أن یتبنى مُصدر القرار الأسباب الواردة في الرأي أو الاقتراح أو التقریر  - ١
  .)٤(المحال إلیھِ 

 د المحال إلیھ وارداً في القرار نفسھ او مرفقاً بھِ.ان یكون المستن - ٢
ان یكون المستند المحال إلیھِ مسبب تسبیباً كافیاً وإلا فان القرار المستند الیھ یعد  - ٣

 .)٥(خالیاً من الأسباب وھذا ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي  
في الإجراءات، كما استثنى مجلس الدولة الفرنسي من التسبیب المباشر حالة المواجھة 

كونھا توفر لصاحب الشأن فرصة الاطلاع على أسباب القرار، فأجاز للإدارة التسبیب 
بالإحالة إلى وثائق أخرى وقضى بصحة تسبیب القرار الصادر بفصل المطعون ضدھا 
نظراً لان القرار كان مرفقاً بھِ تقاریر وضعھا الرئیس المباشر لاسیما وانھا أُخطرت قبل 

  .)٦(تٍ كافٍ بالأخطاء المنسوبة إلیھا وان عقوبة ما سوف تفرض علیھا القرار بوق
؛ لأن )٧(: ویقصد بذلك قیام الأسباب وقت إصدار القرار  ثانیاً / ان یكون معاصراً

مشروعیة القرار الإداري تُقدر بوقت اتخاذهِ، ویؤكد مجلس الدولة الفرنسي على ان 
لا یقوم مقام التسبیب الذي ینبغي ان یكون  الإخطار السابق أو اللاحق بأسباب القرار

                                                
م الفرنسي على ان (( یجب أن یكون بیان الأسباب التي یتطلبھا ھذا القانون  ١٩٧٩یولیو  ١١من قانون  ٣صت المادة ن (١)

  مكتوباً ...)).
م، نقلاً  عن سمیة محمد كامل، ١٩٨٣جون ١٧م وحكمھ في ٢٨/٥/١٩٦٥" الصادر في Rifffaultحكمھ في قضیة" ٢)( 

 . ١١٤المصدر السابق، ص 
  .٢٠٤م، نقلاً عن د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص١٩٥٨ینایر  ٢٩)حكمھا في (٣
) قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بان (( إشارة مصدر القرار في دیباجتھ إلى اطلاعھ على مذكرة النیابة الإداریة (٤

لقراره المطعون ضده ومن ثم یكون  وملف تحقیقھا وكتاب مكتب الأمن الموجھ إلى مكتب الشكاوى یعني انھ اتخذ منھا أسباباً
قضائیة،  ٧،س١٥٨٦، القضیة رقم١٩٦٥مایو ٢٢القول بعدم وجود أسباب لھذا القرار في غیر محلھ ..)) حكمھا في 

، نقلاً عن د. عبد الغني ١٤٢١،ص١٢٨، القاعدة رقم١٠مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، س
  . ٦٠٩السابق، ص بسیوني، المصدر

  .٢٥١نقلاً عن د.اشرف عبد الفتاح أبو المجد،المصدر السابق، ص١٩٨٢نوفمبر٢٤حكمھ في(٥)
  .١١٦،ذكرتھ سمیة محمد كامل، المصدر السابق، ص١٩٨٩جانفي٢٧"Mme carluer)حكمھ في قضیة"(٦
والمعنویة دون تأخیر وعلى الفرنسي على (( وجوب  إحاطة الأشخاص الطبیعیة  ١٩٧٩یولیو ١١من قانون  ١) نصت م٧(

  وجھ السرعة بأسباب القرارات الإداریة الفردیة ...))



 

 

 

 )٤١٥(  

. ویستثني المشرع الفرنسي من التسبیب المعاصر كما تبین سابقاً حالتي )١(معاصراً 
  الاستعجال المطلق والقرار الضمني .

  ثاني: الشروط الداخلیةالفرع ال
ویقصد بھا الشروط المتصلة بعناصر التسبیب أو مضمونھ وحتى یكون التسبیب 

ینبغي ان یتضمن أسباب القرار وھذه الأسباب تتكون من الاعتبارات أو العناصر  كافیاً
، وھذا ما سنبینھ في )٢(القانونیة والواقعیة التي تكونت ودفعت الإدارة إلى إصدار القرار 

  ھذا الفرع بوساطة النقاط الآتیة:
نیة أو النصوص :ویقصد بھا ذكر الإدارة الأسانید القانو أولاً/ الاعتبارات القانونیة

القانونیة التي قصدت تطبیقھا بالقرار وھذا یتضمن ذكرھا كاملةً، غیر انھ یكفي الإدارة 
الإشارة إلى ھذه النصوص في القرار ویمكن عند الضرورة ولضمان كفایة التسبیب ان 

  یذكر المبدأ الذي تقره ھذه النصوص.
یكون ھناك تطابق فعلي أو  ولا تكفي الإشارات لوحدھا لتبریر القرار وانما یجب ان

واقعي مع موضوع القاعدة القانونیة كي تكون جزءً من التسبیب وإلا فان التسبیب لا یعد 
  كافیاً. 

: ویقصد بھا تلك العناصر المتصلة بالواقع ویؤدي حصولھا  ثانیاً/ الاعتبارات الواقعیة
ستكمالاً للتسبیب إلى إصدار القرار، ویتحدد بھا المركز القانوني لصاحب الشأن. وا

ینبغي ذكرھا في القرار إلى جانب الاعتبارات القانونیة المرتبطة بھا . فلا یكفي تردید 
  حكم القانون دون إیضاح الوقائع التي من اجلھا اتخذ القرار .

والتسبیب الكافي یفترض ذكر الوقائع بشكلٍ واضحٍ ومحددٍ تحدیدٍ نافيٍّ للجھالةِ، 
ع من صاحب الشأن أو صفة معینة أو قیام حالة معینة، فقرار والتي قد تشكل فعلاً وق

إبعاد أجنبي من البلاد كون وجوده یشكل تھدیداً للنظام العام یجب ان یحدد فیھ ماھیة 
، ومن التطبیقات القضائیة في ھذا المجال قضاء مجلس الدولة )٣(الأفعال المنسوبة إلیھ 

قرار كاملةً وبصورة واضحة لا یشوبھا الفرنسي بأن التسبیب یجب أن یعكس أسباب ال
أي قصور. وقضائھ بأن أسباب القرار یجب ان تُذكر في عباراتٍ واضحةٍ غیر مسھبة 

. كما قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بان المشرع ألزم )٤(محددة وغیر مجملة 
  . )٥(جلیة سباب التي بُني علیھا واضحةجھة الإدارة بتسبیب قراراتھا ووجب ذكر ھذه الأ

                                                
م، نقلاً عن اشرف عبد الفتاح أبو المجد، المصدر السابق، ١٩٨١جولییت  ١وحكمھ في  ١٩٨٥نوفمبر  ٢٩) حكمھ (١
  .٧٦٩م ذكره د. علي خطار شطناوي، المصدر السابق، ص١/٧/١٩٨١، وحكمھ في ٢٥٤ص
الفرنسي ((... ویتضمن بیان الاعتبارات الواقعیة والقانونیة التي تشكل  ١٩٧٩یولیو ١١من قانون  ٣مادة نصت ال (٢)

  أساس القرار))
، وقضى أیضاً بأنھ عند صدور قرار بنزع الملكیة للمنفعة العامة ١٩٨١/ جولییھ ٢٤) حكم مجلس الدولة الفرنسي في (٣

، ١٩٥٤جولییھ  ١٠قیام بھ منفعةٍ عامةٍ یبرر للإدارة نزع الملكیة ، حكمھ في ینبغي ان یُحدد فیھ "المشروع" الذي یعد ال
، ود. اشرف عبد الفتاح أبو ١٢٠، نقلاً عن سمیة محمد كامل، المصدر السابق، ص١٩٨٦جانفي  ٣١وینظر أیضاً حكمھ في 

  . ٢٦٦المجد، المصدر السابق، ص
تباعاً ، نقلاً عن د.اشرف عبد الفتاح أبو المجد،  ١٩٤٧ن نیسا٢٥م، وحكمھ  في ١٩٨٦كانون الاول  ٢٨) حكمھ في (٤

  .٢٦٨المصدر السابق، ص 
  .١٤٠، ذكره د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المصدر السابق، ص  ٢٧/٦/١٩٩٣ق، جلسة ٣٤لسنة  ٥١٣)حكمھا في الطعن رقم (٥



 

 

 

 )٤١٦(  

وینبغي استكمالاً للتسبیب ان یكون ھناك تقارب تجریھ الإدارة بین الاعتبارات 
الواقعیة والاعتبارات القانونیة والتي أوصلتھا إلى إصدار القرار، فمثلا أولاً یجب ان 
تُحدد الواقعة والمركز القانوني للمخاطب بالقرار ومن ثم بیان كیف انھا تنطبق علیھا 

قانونیة المعنیة مما یستدعي قیام الإدارة بإصدار القرار المناسب لیظھر القاعدة ال
  التسبیب متماسكاً وقویاً .

ویراقب القضاء الإداري مدى كفایة التسبیب من حیث الوضوح والتحدید الدقیق 
حتى یستطیع المخاطب بالقرار أن یعرف أسبابھ بمجرد الاطلاع علیھ، وینبغي على 

تخدام صیاغة واحد للحالات المتشابھة نحو عبارة ( غیر مستوفي الإدارة ان تتجنب اس
للشروط القانونیة) إذ ینبغي بحث كل حالة على حدا ووفقاً للظروف الخاصة بكل منھا ، 
والابتعاد أیضاً عن الروتین أو العبارات التقلیدیة إلا إذا كانت تتفق فعلاً مع حقیقة 

حو عبارة (لمقتضیات المصحة العامة) التي الأسباب،وعن التسبیب ذو الطابع العام ن
كثیراً ما تستعین بھا الإدارات العامة وتخفي من ورائھا غایات بعیدة عن المصلحة 
العامة ، فضلاً عن ان عبارة (المصلحة العامة) ھي بحد ذاتھا عبارة فضفاضة واسعة 

ة العامة المعنى وینبغي عند استخدامھا في التسبیب ان تذكر الإدارة وجھ المصلح
  المقصود من قراراتھا. 

و یلاحظ ان مجلس الدولة الفرنسي أجاز لجوء الإدارة إلى التسبیب الموجز لكن 
لیس دائماً نحو حالة المواجھة في الإجراءات فبما ان صاحب الشأن تمكن من إبداء 

ھا ملاحظاتھ قبل صدور القرار في مواجھتھ فیمكن للإدارة الاكتفاء بالتسبیب الموجز لكن
  . )١(لاتعفى من التسبیب 

وتقول المحكمة الإداریة العلیا في مصر بأن التسبیب لیس مؤداه ان یتضمن كافة 
عناصر الواقعة وملابساتھا التفصیلیة والإجراءات التي اتخذتھا الإدارةحیالھا لحین 
صدور القرار،بحیث ینقلب القرار الإداري من شكلھ المألوف إلى ما یشبھ الحكم 

ي الواجب تسبیبھ على نحو تفصیلي بحیث یكون قائماً بذاتھ، وإنما یكفي في ھذا القضائ
الشأن ان یتضمن العناصر الرئیسیة لصلب القرار مع بیان ما اتخذ من إجراءات إذ 

  .)٢(مكملة لھ في تبیین أسباب القرار تكون كافة الأوراق والإجراءات السابقة على القرار
  دارة بالتسبیب الوجوبيلالتزام اآثار عدم ا  المطلب الثاني:

یؤدي عدم التزام الإدارة بالتسبیب الوجوبي أو عدم استیفائھ بالشكل الصحیح إلى 
إصابة القرار الإداري بعدم المشروعیة الناتجة عن عیب في ركن الشكل مما یستتبع 
إلغاء القرار المعني، وتقریر مسؤولیة الإدارة في حال لو تسبب بالضرر لصاحب 

ن. ولھذا سنبین في ھذا المطلب الآثار المترتبة على عدم احترام الإدارة لھذه الشكلیة الشأ
  الجوھریة وذلك وفقاً للآتي:

  

                                                
  .٢٧٢م،نقلاً عن سمیة محمد كامل، المصدر السابق، ص١٩٨٧مارس  ٦حكمھ في (١)

  .٣٥٨م. نقلاً عن علي الدین زیدان، المصدر السابق، ص ٢٢/١/٢٠٠٣جلسة  -ق.علیا٤٧لسنة ٥٢٩١)حكمھا في الطعن رقم (٢



 

 

 

 )٤١٧(  

  أولاً / الإلغاء 
یعد عیب الشكل والإجراء وجھاً من أوجھ إلغاء القرار الإداري ویزخر القضاء 

كل الذي یتطلبھ القانون، الإداري بالأمثلة على إلغاء قرارات إداریة لعدم استیفاءھا الش
ومیز التشریع ومعھ القضاء والفقھ بین شكلیات جوھریة وأخرى غیر جوھریة لا یؤثر 

، أما مكانة التسبیب بین ھذه الشكلیات فھو بالنظر إلى )١(تخلفھا على مشروعیة القرار
ون، أھمیتھِ بوصفھِ ضمانة فاعلة للأفراد یعد شكلیة جوھریة في حال لو نصَّ علیھ القان

أما إذا لم ینص علیھ فلا حرج على الإدارة في تجاھلھ، علماً ان انعدام التسبیب الوجوبي 
  . )٢(أو قصوره یؤدي إلى بطلان القرار الإداري ولیس انعدامھِ

ویمكن للإدارة إصدار قرار جدید بعد مراعاة التسبیب المطلوب وھذا في حال لو 
لتسبیب فقط دون العیوب الأخرى، غیر ان كان إلغاء القرار یعود لعیب شكلي یتصل با

العیب المتصل بالتسبیب كثیراً ما یؤدي إلى تغییر مضمون القرار ولھذا لا تستطیع 
الإدارة إصدار قرار جدید بالمضمون نفسھ بعد مراعاة الشكلیات الجوھریة ومنھا 

تنفذ  التسبیب،كون معظمھا تؤثر في اتجاه القرار ومضمونھ، وینبغي على الإدارة ان
حكم الإلغاء أولاً ومن ثم لھا إصدار القرار المناسب. وقضت المحكمة الإداریة العلیا في 
العراق بأن ذلك لا یمنع الإدارة من ان تصدر قراراً جدیداً مستوفیاً للشكل الذي تطلبھ 

ویخضع موضوعھ لرقابة القضاء  - والمقصود ھنا التسبیب –القانون في فرض العقوبة
  .)٣(الصحیح علیھ  عند الاعتراض

أما بشأن وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ لعیب في الشكل المتصل بالتسبیب 
الوجوبي فنجد ان مجلس الدولة الفرنسي أجاز لأصحاب الشأن طلب وقف تنفیذ القرار 
الذي تضمن ھذه المخالفة رغم ان اتجاه المجلس بالعموم یرفض طلب وقف التنفیذ لعیب 

لذوي الشأن توقیع غرامات تھدیدیة على الإدارة عند مخالفة شكلي، وأجاز أیضاً 
  .)٤(التسبیب الوجوبي 

  ثانیاً/ المسؤولیة الإداریة
لا یؤدي عیب الشكل لوحدهِ لا یؤدي إلى تقریر مسؤولیة الإدارة في التعویض وان 

یمیز كان یشكل أساساً للحكم بالإلغاء ھذا ھو السائد في القانون الاداري، ثم بدأ القضاء 
بین الشكلیات الجوھریة وأخرى ثانویة لیقرر مسؤولیة الإدارة  في حالة إلغاء القرار 

                                                
عدَّ القضاء الإداري في العراق بعض الشكلیات الجوھریة من النظام العام نحو مایتصل بتشكیل اللجان التحقیقیة وھذا (١)

ھ ومن ذلك  قضاء الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بأن ((.. وحیث ان الشكلیة یعطي للقاضي إمكان إثارتھ من تلقاء نفس
من النظام العام وان عدم مراعاة عدد أعضاء اللجة زیادةً أو نقصاناً یعد انتھاكاً للشكلیة التي أوجبھا القانون..))، حكمھا 

جمھوریة  - ى الدولة، وزارة العدلم،منشور في قرارات وفتاوى شور٤/٩/٢٠٠٨في٢٠٠٨/انضباط/تمییز/١٦٦المرقم 
  . ٤٤٦م، ص٢٠٠٨العراق، لعام 

م،بأنھ یترتب على ٢٢/٧/٢٠١٣في  ٢٠١٣/انضباط/تمییز/٢٢٠قضت المحكمة الإداریة العلیا في العراق في حكمھا رقم (٢)
اً، وقضت المحكمة عدم مراعاة الإدارة تسبیب قرار فرض العقوبة بطلان قرارھا كونھ شكلیة یستوجبھا القانون،مذكور سابق

،نقلاً عن محمد ٢٠/٦/١٩٩٦ق،١٨٩/٥٤الإداریة العلیا في مصر بان التسبیب الوجوبي یعد شكلاً جوھریاً ،حكمھا المرقم 
  .١١٧١ماجد یاقوت، المصدر السابق،ص

  م المذكور سابقاً.٢٢/٧/٢٠١٣في٢٠١٣/انضباط/تمییز/ ٢٢٠)حكمھا رقم  ٣(
  .٤٠٢جد، المصدر السابق، ص ) ینظر د.اشرف عبد الفتاح أبو الم(٤



 

 

 

 )٤١٨(  

لعیب شكلي جوھري نحو التسبیب الوجوبي إذا توافرت أركان المسؤولیة الإداریة 
  وأھمھا تضرر أصحاب الشأن من القرار.

ة وسارت على ھذا النھج محاكم القضاء الإداري في مصر، إذ اشترطت المحكم
الإداریة العلیا لیكون عیب الشكل صالحاً أساساً للتعویض ان یكون مؤثراً في مضمون 

وان كان مخالفاً -أو جوھر القرار، فالقرار سلیم المضمون القائم على أسبابھ الصحیحة 
لا یمكن القضاء بالتعویض عنھ؛ لأن القرار كان سیصدر بذات  -لقواعد الشكل

  .)١(دالمضمون لو روعیت تلك القواع
وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن إسناد القرار إلى أسبابھ القانونیة والواقعیة دون 
احترامھ لشكلیة التسبیب متى فرضھا القانون من شأنھ ان یثیر مسؤولیة الإدارة. وقضى 
في حكمٍ آخر بان الشكل وان كان جوھري ولكن غیر مؤثر في مضمون القرار الإداري 

  .)٢(م بالتعویض عنھ رغم عدم مشروعیة القرار فان المجلس یرفض الحك
 الخــاتمــة

نسجل في ختام بحثنا في التسبیب الوجوبي للقرارات الإداري في العراق وبعض 
  النظم القانونیة جملةً من النتائج والتوصیات ندونھا في النقاط الآتیة:

  : توصلنا بوساطة ھذا البحث إلى النتائج الآتیة:أولاً : النتائج
یعد التسبیب الوجوبي واحداً من الشكلیات الجوھریة التي یتطلبھا القانون في القرار  - ١

، ویترتب على إغفالھا أو عدم كفایتھا وقصورھا إلغاء القرار، وتقریر مسؤولیة الإداري
 الإدارة في حال توافرت أركانھا .

تیازات الإدارة یشكل التسبیب الوجوبي ضمانة فاعلة بالنسبة للأفراد في مواجھة ام - ٢
في إصدار القرارات الإداریة لیكونوا على اطلاع بدوافعھا ومبرراتھا في إصدار القرار 

  الماس بحقوقھم وحریاتھم، ومن ثم تحدید موقفھم منھ. 
التسبیب یساھم في ضمان سلامة القرارات الإداریة وتحقیق الوضوح الإداري  - ٣

فضلاً عن دوره في إعانة القضاء الإداري وتحسین علاقة الإدارة بجمھورھا المواطنین 
والأفراد معاً في كشف عیوب القرار الإداري الأخرى لاسیما عیبي السبب والانحراف 

  بالسلطة.
مازال المشرع العراقي قابعا قي ظل قاعدة "لا تسبیب إلا بنص"، ومعظم القرارات  - ٤

الوجوبي، بینما تتجھ  الإداریة التي تمس حقوق الأفراد وحریاتھم محررة من التسبیب
النظم القانونیة المقارنة إلى توسیع وتعمیم قاعدة التسبیب الوجوبي بشأن القرارات كافة 

  لاسیما تلك الماسة مباشرةً بحقوق وحریات الأفراد. 

                                                
، نقلاً عن بیادء ابراھیم قادر، المصدر ٣٠١، ص٢٠، س٢٢/٣/١٩٧٥ق، جلسة ١٠٠٦/٢٠) حكمھا في الطعن رقم(١

  . ١١٦السابق، ص 
(2)C.E,30 Juillet 1949,Paturean Mirand,Rec,p.410. et C.E,24 Mars 
1950,Torregrosa,Dalloz,1950,p.371.     ٣٦٦حمد كامل، المصدر السابق، نقلاً عن سمیة م   
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یشترط في التسبیب حتى یحقق ھدفھ ان یكون واضحاً ومحدداً، كافیاً غیر موجزاً  - ٥
اً متضمناً الاعتبارات القانونیة والواقعیة التي استندت وبدون إسھاب ومباشراً ومعاصر

  إلیھا الإدارة في إصدار القرار مع تحقیق التقارب الفعلي بینھا.
: ندون في الآتي بعض التوصیات للمشرع العراقي و التي نرجو ان ثانیاً: التوصیات

  تكون محل اعتبار وإضافة جدیدة في نطاق البحث القانوني :
إلى تبني مبدأ التسبیب الوجوبي في القرارات الإداریة كافة الضارة ندعو المشرع  - ١

بحقوق الأفراد والاشخاص المعنویة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لیتسع نطاقھ  
فیستفید منھ الكافة من المخاطبین وغیرھم من اصحاب المصلحة كما فعلت بعض 

رة الاحتفاظ بھ من معلومات النظم المقارنة ، وبشكلٍ یوازن بین ما ینبغي على الإدا
تقتضیھا فاعلیة النشاط الاداري وما ینبغي الإفصاح عنھ ویحقق الغایة من تقریر 
التسبیب الوجوبي، مع اشتراط ان یكون التسبیب كافیاً ومحققاً غرضھ وھذا یتطلب 

 تحدید الشروط اللازمة لتحقق ذلك.
كون درباً منیراً للإدارة، ندعو المشرع إلى سن قانون خاص بالإجراءات الإداریة ی - ٢

أسوةً بكثیر من المشرّعین في النظم المقارنة، وتبسیط ھذه الإجراءات وھجر 
 الأسالیب القدیمة والمعقدة في التعامل مع الأفراد .

ندعو المشرع إلى إصدار قوانین مفادھا تحسین العلاقة بین الإدارة وجمھور  - ٣
ویعد تقریر التسبیب  -مشاركة بینھما المواطنین ویرفع درجة التفاھم والتعاون وال

والاستماع لرأیھم والاستفادة من مقترحاتھم بغیة  -الوجوبي خطوة أولى في ذلك
تحسین العمل وطرائقھ ورفع مستوى الأداء وبشكلٍ جدي، ویمكن الاستفادة من 
المواقع الالكترونیة أو شبكة الانترنت والحصول على المعلومات بوساطتھا مما 

 تبني سیاسة الوضوح الإداري.یسھم في 
ندعو القضاء الإداري العراقي إلى تفعیل رقابتھ فیما یخص التسبیب؛ لأننا وجدنا  - ٤

إھمالاً من القضاء في ھذا المضمار وخلطھ بین التسبیب بوصفھِ شكلیة في القرار 
 وسببھِ في العدید من أحكامھِ.

  قائمة المصـــــــــادر
  عیةأولاً/ الكتب و الرسائل الجام

د.أشرف عبد الفتاح أبو المجد، تسبیب القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء، بلا رقم طبعة، منشأة المعارف  -١
  م.٢٠٠٧بالإسكندریة، 

بیداء إبراھیم قادر، التنظیم القانوني لتسبیب العقوبات الانضباطیة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة إلى  -٢
 .م٢٠٠٨معة النھرین، مجلس كلیة الحقوق في جا

بوفراش صفیان، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة  -٣
 .م٢٠١٥تیزي وزو في الجزائر،-الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مولود معمري

)،راجعھ ونقحھ د. محمود عاطف البنا، د. سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة (دراسة مقارنة -٤
 م.٢٠٠٦دار الفكر العربي، القاھرة، 

، دار الفكر العربي، القاھرة، بلاسنة ٧د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)، الكتاب الأول، ط -٥
 نشر. 
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حلبي الحقوقیة، بیروت ، ، منشورات ال١سمیة محمد كامل، الشكل في القرارات الإداریة (دراسة مقارنة)، ط -٦
 .م٢٠١٤

د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، منشأة  المعارف  -٧
  .٢٠٠٩بالإسكندریة،

  م.٢٠٠٦،منشأة المعارف بالإسكندریة، ٣د. عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري،ط-٨
م ١٩٩١لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم د. عثمان سلمان العبودي، شرح قانون -٩

 م٢٠١٠،بلا دار نشر، العراق ،١المعدل،ط
  م.٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،٣، ط٢د.علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج -١٠
   .٢٠١١الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،١الوسیط في قضاء الإلغاء،ط بوضیاف، د.عمار -١١
 . م٢٠٠٤د.ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،بلا طبعة،منشأة المعارف بالإسكندریة، -١٢
  .٢٠٠٦محمد ماجد یاقوت،شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة،منشأة المعارف بالإسكندریة،-١٣
  م. ٢٠١٣، مكتبة السنھوري، بغداد ،١د.وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط -١٤

 ثانیاً/ البحوث
د. محمد سلیم أمین، تسبیب قرار فرض العقوبة الانضباطیة على الموظف العام في التشریع  -١

جامعة  -العراقي،بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة،كلیة القانون
  م.٢٠١٤،سنة ٨،العدد ٣كركوك،المجلد 

  ثالثاً/ المجموعات القضائیة
م) تصدر ٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢م و٢٠٠٨و ٢٠٠٦ى مجلس شورى الدولة لعامي (قرارات وفتاو -١

  عن وزارة العدل في جمھوریة العراق .
 رابعاً/ الدساتیر والقوانین الاعتیادیة والقرارات

 م.٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  -١
 م٢٠١٤لسنة  ١١قانون الحمایة الاجتماعیة الجدید رقم  -٢
 م.٢٠١١لسنة  ١٨من الداخلي رقم قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأ -٣
 م ٢٠١٠لسنة  ١١قانون حمایة المنتجات العراقیة رقم  -٤
 ٢٠٠٨) لسنة ١٤قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم ( -٥
 .م ٢٠٠٤لسنة  ١أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم  -٦
 م.١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  -٧
 م .١٩٨٧رقم  لسنة  قانون إقامة الأجانب -٨
 م.١٩٧٩لسنة  ١٠٧قانون الإثبات رقم  -٩

 م.١٩٧٩لسنة  ١٥٩قانون الادعاء العام رقم  -١٠
 م.١٩٧٩لسنة  ١٦٠قانون التنظیم القضائي رقم  -١١
 م.١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنیة رقم  -١٢
 م.٢٠١١لسنة  ١تعلیمات رقم  -١٣
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